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 قاعدة : ) القضاء يحكـي الأداء ( معناها وشروطها

 د. محمد بن سليمان العريني

 كلية الشريعة  -قسم أصول الفقه 

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 ملخص البحث:
يحكي الأداء( من حيث معناها وشروطها، والوصول بعد ذلك إلى  يهدف هذا البحث لدراسة القاعدة الفقهية: ) القضاء

 ربطها بأصلها الفقهي الذي بنُيت عليه.

لقد كان الفقهاء يسوقون هذه القاعدة مساق التعليل لمطالبة من يقضي بالمطلوب منه بما يشبه أو يوافق حال أدائه للعبادة، 
الدخول  دة وينصون على الفروع الفقهية المندرجة تحتها وما يستثنى منأما أصحاب القواعد الفقهية فقد كانوا يسوقون القاع

 في نطاقها.

ولما كان موضوع قضاء العبادات مما تكثر حاجة المكلف إليه، وكان تمام معرفة معنى القاعدة إنما يحصل بمعرفة شروطها التي 
ب دخول بعضها تلكم الشروط تحصل معرفة سببتحققها يندرج فرعٌ ما تحتها وبفقدها يكون من مستثنياتها، إذ بمعرفة 

واستثناء الأخرى، ثم تكتمل معرفة القاعدة بمعرفة الأصل الفقهي الذي بنيت عليه، إذ بذلك يحصل الربط بين الفقه وقواعده 
 وأصوله، لما كان الأمر كذلك جاءت فكرة هذا البحث. 
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 المقدمة 
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

 أما بعد : 

فإن دراسة القواعد الفقهية لما كانت تعطي تصوراً واضحاً للفقه من حيث إنها تمثل ذلك المعنى الجامع لفروعٍ فقهيةٍ عديدةٍ، 
هية الواحدة فروعٌ عديدة من أبواب متفرقة، إلا أن ذلكم التصور إنما يتمّ ويكتمل ويزداد حسناً إذا فينتظم تحت القاعدة الفق

تجاوز قضية الربط بين القاعدة الفقهية وفروعها ليصل إلى مرحلة تحقيق الترابط بين تلك القاعدة وفروعها من جهة، والأصل 
 ها تلك القاعدة الفقهية من جهة أخرى.الفقهي الذي بنيت عليه تلك الفروع ومن ثمَّ نشأت عن

إن حصول ذلك الارتباط المنشود يوضح الأهمية المستحقة والثابتة لعلم أصول الفقه، ويحقق الترابط التام بين الفقه وأصوله، 
 ويعالج ذلكم الانفكاك بين العلمين الذي قد يشعر به بعض الدارسين لهما.

قيق بين هذه العلوم الثلاثة: ) الفقه وأصوله وقواعده الفقهية( وعدم التوقف عند تحولاشك أن الحاجة داعية لتحقيق الترابط 
 الربط بين الفقه وأصوله أو الفقه وقواعده، وبهذا يتحقق الوصول الذي يُحرمه من حُرم الأصول.

 . -وطها من حيث معناها وشر  –ومن هذا المنطلق رأيتُ دراسة القاعدة الفقهية : ) القضــاء يحـكي الأداء( 

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:  -

 أن موضوع القضاء والأداء مما يحتاج إليه كلُّ مكلف، إذ لا يكاد المكلف ينفك عنه.

أن من يدرس موضوع القضاء وموضوع الأداء في المباحث الأصولية، أو ينظر لتطبيقاتهما الفقهية في كتب الفروع، وينظر 
لأداء( وأسلوبها في إحالة القضاء على الأداء فإنه يحتاج لمزيد تفصيل لمثل هذه الإحالة لطريقة قاعدة ) القضاء يحكي ا

 ومعرفة سببها ولا سيما أنه قد استقرّ في ذهنه وجود شيء من الفروق والاختلاف بين القضاء والأداء.

 ا الفقهية. أنشأت قاعدتهإن هذه المسألة تحتاجُ لربطها بأصلها الفقهي الذي كان هو المنشأ للفروع الفقهية التي

 الدراسات السابقة:  -
لم أجد بعد البحث والنظر من أفرد هذه القاعدة : ) القضاء يحكي الأداء( ببحث مستقل يبحث فيه معناها ويتطرق 

 لشروطها مع محاولة ربطها بأصلها الفقهي على الوجه الموجود في هذا البحث. 

 خطة البحث: -
 وتمهيد ومبحثين وخاتمة. يتألف هذا البحث من مقدمة
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 أما المقدمة: فتضمّنت أهميّة الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة وخطة البحث ومنهجه. 

 أما التمهيد : فهو في تعريف الحكم الوضعي وبيان أقسامه. 

 المبحث الأول : معنى قاعدة : ) القضاء يحكي الأداء(، وتحته ثلاثة مطالب:

 نى الإفرادي للقاعدة.المطلب الأول: المع

 المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للقاعدة.

 المطلب الثالث: ألفاظ العلماء في نص القاعدة.

 المبحث الثاني: شروط قاعدة : ) القضاء يحكي الأداء (.

 الخاتمة: وتضمّنت أهمّ نتائج البحث. 

 منهجي في البحث :  -

 سرتُ في هذا البحث وفق المنهج الآتي: 

 راء التام للمصادر والمراجع.الاستق

الاعتماد على المصادر الأصيلة فيما كان عمدة الباحث فيه هو النقل أو الاقتباس، مع الحرص على الإقلال من الإطالة في 
 النقل بالنص. 

 رسم الآيات برسم المصحف، مع بيان أرقامها، وعزوها إلى سورها. 

 وبيان الحكم عليها إن لم تكن في الصحيحين، أو أحدهما.تخريج الأحاديث من مصادرها من كتب السنة، 

 عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة إلا عند التعذر، فأوثق حينئذٍ بالواسطة. 

 بيان معاني الألفاظ الغريبة من مصادرها ومراجعها المناسبة. 

أن تكون  ر تاريخ وفاة العَلَم في المتن، وحرصتالترجمة للأعلام الواردة أسماؤهم في متن صلب البحث دون الحواشي، مع ذك
تلك الترجمة موجزة، ولعل ذلك الإيجاز بالقدر المناسب يعفي من انتقاد بعض القراّء لقضية الترجمة لكل علم، بحجة أن 
 بعض الأعلام أشهر من أن يُترجم لهم، ولا سيما أن تلك الشهرة قضية نسبية، وليس كل من سيقرأ هذا البحث هو من

 المتخصصين في علم أصول الفقه، والمشهور عند أحدٍ قد لا يكون كذلك عند غيره. 

حرصتُ على أن تكون دراستي لهذا الموضوع دراسة تحليلية، مع المحاولة بقدر المستطاع في توظيف المسائل المتفق عليها في 
 الوصول إلى المختار في مسائل الخلاف.

 في هذه المسألة وفي غيرها من أمور ديني ودنياي.  والله تعالى أسأل أن يوفقني للصواب
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 والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما توفيقي إلا به . 

    -التمهيد : تعريف الحكم الوضعي وبيان أقسامه:

أو مانعاً  له ( بأنه: خطاب الله المتعلِّّق بجعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً 1يعُرّف بعض الأصوليين الحكم الوضعي)
 (.2منه)

هـ( يطلقون على هذا النوع من الأحكام: "ما يتُلقى من خطاب الوضع 026( )ت3وبعض الأصوليين كابن قدامه)
 (.4والإخبار)

هـ( سبب تسميته بخطاب الوضع، فيقول: " لأنه شيء وضعه الله في شرائعه، أي جعله دليلًا 086( )ت5ويبيّن القرافي)
ه أمر به عباده ولا أناطه بأفعالهم من حيث هو خطاب وضع، ولذلك لا يشترط العلم والقدرة في أكثر وسبباً وشرطاً، لا أن

 (.6خطاب الوضع كالتوريث والضمان ونحوهما ")

: بأن الشارع بوضعه هذه الأمور أخبرنا بوجود أحكامه وانتفائها عند وجود تلك الأمور  –هنا  –وبيّن غيره معنى الإخبار 
، كأنه قال مثلًا: إذا وُجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة، والحول الذي هو شرطه، وانتفى الدين الذي أو انتفائها

 (.7هو مانعٌ، فاعلموا أني قد أوجبت عليكم الزكاة)

                                      
 الحكم الشرعي ، والقسم الأول هو الحكم التكليفي.( والحكم الوضعي هو القسم الثاني من أقسام 1)
 (.1/626( وشرح الكوكب المنير )88( وشرح تنقيح الفصول )1/262( وروضة الناظر )1/266( انظر: مختصر المنتهى مع بيان المختصر )2)
 .لقب بموفق الدين، من أئمة المذهب الحنبلي في زمانه( هو أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة العدوي القرشي الجماعيلي المقدسي، ثم الدمشقي، الم3)

 من مؤلفاته: " روضة الناظر في أصول الفقه" وألف في الفقه: " المغني" و" الكافي" و" المقنع".
 (.5/88( وشذرات الذهب )2/158( وفوات الوفيات )2/122انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة )

 (.1/262( انظر: روضة الناظر )4)
، وبرع في الفقه ه( هو أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصــــــنهاجي المالكي، المكنى بأا العباس، والملقب بشــــــهاب الدين القرافي، ولد في مصــــــر وتلقى فيها علوم5)

 والأصول والتفسير وعلوم العربية، وكان واسع الاطلاع.
 ل" و" أنوار البروق" المشهور باسم " الفروق".من مؤلفاته: " شرح تنقيح الفصول" و" نفائس الأصول في شرح المحصو 

 (.1/46( والأعلام )188( وشجرة النور الزكية )1/215( والمنهل الصافي )02انظر ترجمته في: الديباج المذهب )
 (.84( شرح تنقيح الفصول )6)
 (.1/625( انظر : شرح الكوكب المنير )7)
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هـ( إلى أنها ثلاثة أقسام: 060( )ت1وقد اختلف الأصوليون في أقسام الحكم الوضعي، فذهب بعضهم كابن الحاجب)
 (.2مانع)سبب وشرط و 

 (.3وأخرج بعضهم العلة عن السبب لتكون الأقسام عنده أربعة كما هو الحال عند ابن قدامة في "روضة الناظر")

هـ( إلى أن الحكم الوضعي يشمل أيضاً: القضاء والأداء والإعادة والصحة والبطلان 021(  )ت4وذهب بعضهم كالآمدي)
 (.5والعزيمة والرخصة)

: " هذه الأنواع الثلاثة متفقٌ على أنها من خطاب الوضع  –عن السبب والشرط والمانع  –ـ( ه846( )ت6يقول الزركشي)
عند القائلين به، وزاد الآمدي وغيره أربعة أنواع وهي الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة .... وزاد القرافي نوعين آخرين 

 (.7وهما: التقديرات الشرعية والحِّجاج")

*    *     * 

 

 

                                      
الأصـــــــل والمالكي المذهب، المكنى بأا عمرو، الملقب بجمال الدين، والمعروف بابن الحاجب، ولد بمصـــــــر ( هو عثمان بن عمر بن أا بكر بن يوســـــــف الكردي 1)

 هـ، وتعلم بها، وبرع في الفقه والأصول والقراءات والنحو.586سنة 
 فصل للزمخشري".من مؤلفاته: " منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل" و" مختصر منتهى السول والأمل" و" الإيضاح شرح الم

 (.5/226( وشذرات الذهب )2/180( والبداية والنهاية )2/80( والديباج المذهب )2/612انظر ترجمته في: وفيات الأعيان )
 (.1/266( انظر مختصر المنتهى مع بيان المختصر )2)
 (.1/262( انظر: روضة الناظر ) 3)
ـــــــــــ، ثم انتقل إلى بغداد وأقام بها، ثم انتقل إلى 551ي ثم الشافعي، الملقب بسيف الدين، ولد بآمد سنة ( هو علي بن أا علي بن محمد التغلبي الآمدي الحنبل4) هـ

 مصر، كان بارعاً في علم الكلام والجدل، وكذلك في الفقه وأصوله، قيل: إنه لم يكن في زمانه أحفظ للعلوم منه. 
 علم الكلام" و" غاية الأمل في علم الجدل". من مؤلفاته: " الإحكام في أصول الأحكام" و" غاية المرام في

 (.5/166( وشذرات الذهب )1/128( وطبقات الشافعية للأسنوي )22/206( وسير أعلام النبلاء )2/655انظر ترجمته في: وفيات الأعيان )
 (.1/128( انظر: الإحكام للآمدي )5)
افعية، الشـافعي، الملقب ببدر الدين، ولد في مصـر وفيها تلقى علومه على يد طائفة من علماء الشـ( هو أبو عبدالله محمد بن بهادر بن عبدالله المصـري الزركشـي 6)

 ديث.منهم جمال الدين الأسنوي، وسراج الدين البلقيني، برع في عدة علوم كالفقه والأصول والحديث وعلوم القرآن، وكانت له رحلات في سماع الح
 فقه" و" تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع" و" المنثور في القواعد" و" البرهان في علوم القرآن".من مؤلفاته: " البحر المحيط في أصول ال

 (.0/225( وشذرات الذهب )5/122( والدرر الكامنة )2/128( وإنباء الغمر )12/126انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة )
ن الأصــــوليين من اعتبرها من أقســــام الحكم الوضــــعي كالآمدي، وهناك من اعتبرها من لوازم (، وبخصــــوص الأداء والقضــــاء والإعادة فم1/211( البحر المحيط )7)

اً للحكم باعتبار موتوابع الحكم الوضـــــــعي كابن قدامة والطوفي وبعضـــــــهم اعتبرها من أوصـــــــاف العبادة كالغزالي والفخر الرازي والقرافي، وهناك من اعتبرها تقســـــــي
فعل ثير من الحنفية في مؤلفاتهم، بينما اعتبرها آخرون تقسيماً للحكم باعتبار متعلقه وهو الفعل؛ لأن هذه الأمور أقسام للالوقت المضروب للعبادة وهي طريقة ك

 الذي تعلق به الحكم كما يفهم من كلام البيضاوي.
( وشرح مختصر الروضة 82نقيح الفصول )( وشرح ت1/106( والمنهاج مع الإبهاج )1/256( وروضة الناظر )1/110( والمحصـول )1/184انظر: المسـتصـفى )

 (.1/82( وفواتح الرحموت )2/266( وتيسير التحرير )1/202( وشرح الكوكب المنير )1/668)
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 الأول: المبحث

 معنى قاعدة: ) القضاء يحكي الأداء (: 
 المعنى الإفرادي للقاعدة:  المطلب الأول:

 قولهم : ) القضاء(:

 القضاء في اللغة: مصدر من الفعل الثلاثي ) قضى(، يقال: قضى يقضي قضاءً. 

 ومادة الكلمة : ) ق، ض ، ى( تأتي في اللغة على معانٍ عدة، منها:

لِّّ سَماَءٍ أمَْرَهَا وَزَيّـَنَّا فَـقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فيِّ يَـوْمَيْنِّ وَأوَْحَى فيِّ كُ ) وإنفاذه لجهته، ومنه قوله تعالى :إحكام الأمر وإتقانه 
فْظاً ذَلِّكَ تَـقْدِّيرُ الْعَزِّيزِّ الْعَلِّيمِّ  نْـيَا بمَِّصَابِّيحَ وَحِّ  –وله تعالى ( ، أي أحكم خلقهن، والقضاء: الحكم، ومنه ق1)(السَّمَاءَ الدُّ

نَ الْبـَيِّّنَاتِّ وَالَّذِّي فَطَرَنَا فاَقْضِّ مَا أنَْتَ قاَضٍ إِّنمََّ ) : –على لسان سحرة فرعون  ي قاَلُوا لَنْ نُـؤْثِّرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِّ ا تَـقْضِّ
نْـيَا ضاءً؛ وينفذها، وسُميّت المنية ق( أي اصنع واحكم، ولذلك سُمّي القاضي قاضيا؛ً لأنه يُحكم الأحكام 2)( هَذِّهِّ الْحيََاةَ الدُّ

 لأنه أمر ينُفذ في ابن آدم وغيره من الخلق.

لْوَالِّدَيْنِّ إِّ ) ويأتي القضاء بمعنى الأمر والإلزام، ومنه قوله تعالى : هُ وَباِّ لُغَنَّ عِّنْدَكَ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِّلاَّ إِّياَّ حْسَانًا إِّمَّا يَـبـْ
هَرْهُماَ وَقُلْ لَهمَُا قَـوْلًا كَرِّيماً الْكِّبـَرَ أَحَدُهُماَ  ( ، أي أمر وألزم.3)(أوَْ كِّلَاهُماَ فَلَا تَـقُلْ لَهمَُا أُفٍّ وَلَا تَـنـْ

ينَ ) ومنها: الإبلاغ، ومنه قوله تعالى: نَا إِّليَْهِّ ذَلِّكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِّرَ هَؤُلَاءِّ مَقْطوُعٌ مُصْبِّحِّ  (  أي أبلغناه.4)(وَقَضَيـْ

كْ عَ ): بلوغ الشيء ونواله، ومنه قوله تعالى: ومنها ُ عَلَيْهِّ وَأنَْـعَمْتَ عَلَيْهِّ أمَْسِّ لَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِّ اللَََّّ وَإِّذْ تَـقُولُ لِّلَّذِّي أنَْـعَمَ اللََّّ
ُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَـلَ  ُ مُبْدِّيهِّ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللََّّ كَ مَا اللََّّ هَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِّكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى مَّا قَضَ وَتُخْفِّي فيِّ نَـفْسِّ نـْ ى زَيْدٌ مِّ

هُنَّ وَطَراً وكََانَ أمَْرُ اللََِّّّ مَفْعُولًا  نـْ مْ إِّذَا قَضَوْا مِّ نِّيَن حَرجٌَ فيِّ أزَْوَاجِّ أدَْعِّيَائِّهِّ  ( أي: ناله.5)(الْمُؤْمِّ

تُمْ ) ج وقضى دينه إذا أدّاه، ومن هذا المعنى قوله تعالى:ويأتي القضاء بمعنى أداء العمل وفعله، يقال: قضى الح فإَِّذَا قَضَيـْ
نَ النَّاسِّ مَنْ يَـقُولُ رَبّـَنَا آَتِّنَا َ كَذِّكْرِّكُمْ آَبَاءكَُمْ أوَْ أَشَدَّ ذِّكْراً فَمِّ كَكُمْ فاَذكُْرُوا اللََّّ رةَِّ مِّنْ خَلَاقٍ فيِّ  مَنَاسِّ نْـيَا وَمَا لَهُ فيِّ الْآَخِّ ( 6)( الدُّ

                                      
 ( سورة فصلت.12( من الآية )1)
 ( سورة طه.82( من الآية )2)
 ( سورة الإسراء.22( من الآية )3)
 ( سورة الحجر.00( من الآية )4)
 الأحزاب. ( سورة28( من الآية )5)
 ( سورة البقرة.266( من الآية )6)
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رُوا فيِّ الْأَرْضِّ وَابْـتـَغُوا مِّنْ فَضْلِّ اللََِّّّ وَ )تعالى :  ، أي أدّيتموها، وكذلك قـــــــوله  يَتِّ الصَّلَاةُ فاَنْـتَشِّ اذكُْرُوا اللَََّّ كَثِّيراً فإَِّذَا قُضِّ
 (.2( ، فالقضاء هنا بمعنى الأداء والفعل)1)(لَعَلَّكُمْ تُـفْلِّحُونَ 

بر عبارات الأصوليين في تعريفهم للقضاء بناء على اختلافهم في مسائل وقضايا هل تعتأما في الاصطلاح: فقد اختلفت 
من القضاء أو لا تعتبر منه، ولعلّ أرجح تلك التعريفات قولهم إن القضاء هو: فعل المأمور به بعد خروج وقته لفواته فيه 

 (.3لعذر أو غيره)

لحائض يفوتها لُه خارج الوقت قضاءٌ، سواء كان فواته في الوقت لعذرٍ كايعني إذا فات فعلُ المأمور به في وقته الشرعي فَفِّعْ 
الصوم في رمضان فتصوم بعده، أو لغير عذر بأن أخّر المأمور به عمداً حتى خرج وقته ثم فعله؛ لأن ذلك يُسمّى قضاء في 

ه لعذر أو غيره هو رج وقتها لفواتها فياللغة، فإن القضاء في اللغة يأتي بمعنى الفراغ من الشيء، ولاشك أن فعل العبادة خا
 فراغٌ منها وأداءٌ لما وجب في ذمته منها لغة وانتهاء إليه وإنهاء له.

على أن بعض الأصوليين يرى أن ما فات لعذر لا يُسمّى فعله خارج وقته قضاءً، كالحائض والمريض والمسافر يفوتهم صوم 
ا في ده؛ لعدم وجوبه عليهم حال العذر؛ بدليل عدم عصيانهم لو ماتو رمضان لعذر الحيض والمرض والسفر فيستدركونه بع

حال العذر، ولو كان واجباً عليهم لعصوا بتركهم له حينئذٍ، وإذا لم يكن واجباً حال العذر لم يكن فعله بعده قضاءً؛ لأن 
 (.4القضاء يستدعي سابقة الوجوب)

ه فقط؟ أن شرط القضاء هل هو تقدم وجوب الفعل أو تقدم سببويعيد بعض الأصوليين سبب الخلاف في هذه المسألة إلى 
فعلى الأول: لا يكون فعل الحائض للصوم بعد رمضان قضاءً؛ لأنه لم يكن واجباً عليها، فانتفى شرط القضاء، فانتفى 

 لانتفاء شرطه.

لتكليف، ثم أهليتها ل وعلى القول الثاني: يكون قضاء؛ لأن حقيقة الوجوب وإن انتفت لكن سبب الوجوب موجود، وهو
تقدّم السبب قد يكون مع الإثم بالترك، كالتارك المتعمد المتمكّن من الفعل، وقد لا يكون مع الإثم، كالنائم والحائض، ثم 

                                      
 ( سورة الجمعة.16( من الآية )1)
 (.261( والمصباح المنير )6/28( والقاموس المحيط )5/44( انظر هذه المعاني اللغوية في : مقاييس اللغة )2)
ن تعريف القرافي له بقوله في حدّه: إن القضــاء هو ( وإن كان في آخر كلامه عند تعريف ال1/668( وهذا تعريف الطوفي في شــرح مختصــر الروضــة )3) قضــاء حســّ

ت التي عيّن الشــــرع لها ياإيقاع العبادة خارج وقتها الذي عيّنه الشـــرع لمصـــلحة فيه أي في الوقت، احترازاً من الوقت الذي عيّنه الشـــرع لمصـــلحة المأمور به كالفور 
كانت لا في الوقت الفوري بخلاف الأوقات المعينة للعبادات فإن المصـــــــــــــــلحة في أوقاتها وإن كانت لا الزمن الذي يلي ورود الأمر، فإن المصـــــــــــــــلحة في المأمورات  

ســــائر أوقات الصــــلوات و  تظهر، فإزالة المنكر وإنقاذ الغريق ونحوه واجب على الفور لمصــــلحة في الإزالة والإنقاذ في أيّ وقت كان، وأما تعيين وقت الزوال للظهر
 (.82وقات فهو لمصلحة في الوقت استأثر الله تعالى بعلمه. انظر تعريف القرافي وكلامه في شرح تنقيح الفصول )لها دون غيرها من الأ

( حيث عرّف القضــــــــاء بأنه: فعل الشــــــــيء بعد خروج وقته المعيّن 1/256وتعريف الطوفي الذي ذكره أولاً أدق وأوضــــــــح من تعريف ابن قدامة في روضــــــــة الناظر )
 شرعاً.

( 1/202( وشرح الكوكب المنير )1/110( والمنهاج مع الإبهاج )1/110( والمحصول )1/184( والمستصفى )4: اللمع ) -أيضاً  –وانظر في تعريف القضـاء 
. 

 (.656-1/668( انظر: شرح مختصر الروضة )4)
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المزيل للإثم قد يكون من جهة العبد كالسفر، وقد لا يكون كالحيض، ثم قد يصح معه الأداء كالمرض، وقد لا يصح إما 
 (.1و عقلاً كالنوم)شرعاً كالحيض، أ

 قولهم: ) يحكي(:

يحكي فعل مضارع من الفعل حكى، والحكاية في اللغة: هي إحكام الشيء بعقدٍ أو تقرير والإتيان بمثله على صفته التي 
 جاء عليها أولًا. 

أحكيه، هـ( : " الحاء والكاف وما بعدها معتلٌّ أصلٌ واحدٌ .... ، يقال : حكيت الشيء 245(  )ت2قال ابن فارس)
 (.3وذلك أن تفعل مثل فعل الأول ...." )

هـ(: " الحكاية كقولك حكيت فلاناً وحاكيته فعلت مثل فعله أو قلت مثل قوله سواءً لم 811( ) ت 4وقال ابن منظور)
أجاوزه، وحكيت عنه الحديث حكاية ... وحكوت عنه الحديث في معنى حكيته ... يقال حكاه وحاكاه ... والمحاكاة 

بهة، تقول: فلان يحكي الشمس حُسْناً ويحاكيها بمعنى،وحكيت عنه الكلام حكاية وحكوت لغةً...وأحكيت العقدة المشا
 (. 5أي شددتها ..." )

هـ(: " حكيتُ الشيء أحكيه حكاية إذا أتيت بمثله على الصفة التي أتى بها غيرك فأنت  886(  )ت6وقال الفيومي)
 (. 7بمثلها ...." )كالناقل، ومنه حكيت صنعته إذا أتيت 

                                      
 (.1/652( وشرح مختصر الروضة )1/156( انظر: الإحكام للآمدي )1)
مه اد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني، المعروف بالرازي اللغوي: ولد بقزوين، ونشـــأ بهمذان ثم انتقل إلى الريّ وكان أكثر مق( هو أبو الحســـين أحم2)

 بها وإليها ينسب، كان مولعاً باللغة العربية، وقيل إنه كان يجيد الفارسية وكان تقياً ورعاً جواداً كريماً شديد التواضع.
 " مقاييس اللغة" و" المجمل في اللغة" و" الصاحبي" و" الإتباع والمزاوجة". من مؤلفاته:

 (.6/86( ومعجم الأدباء )11/22( وسير أعلام النبلاء )1/252( وبغية الوعاة )1/42( وإنباه الرواة )1/16انظر ترجمته في: وفيات الأعيان )
 (.2/42( مقاييس اللغة )3)
ــــــــــــــــ، وولي 026الفضــل جمال الدين ابن منظور الأنصــاري الأفريقي، إمام من أئمة اللغة، ولد بمصــر، وقيل في طرابلس ســنة  ( هو محمد بن مكرم بن علي، أبو4) هـ

 قضاء طرابلس، وكان من المكثرين من التأليف.
 من مؤلفاته: " لسان العرب" و " نثار الأزهار في الليل والنهار ". 

 (.8/168لأعلام )( وا2/162انظر في ترجمته: الوافي بالوفيات )
 (.4/268( لسان العرب )5)
 يه ولغوي.ق( هو أحمد بن محمد بن علي المقْري الفيومي ثم الحموي، المكنى بأا العباس، ولد ونشأ في الفيوم ثم ارتحل إلى حماة في بلاد الشام، ف6)

 يان" و" ديوان الخطب" .من مؤلفاته: " المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" و" نثر الجمان في تراجم الأع
 (. 1/226( والأعلام )1/216( والدرر الكامنة )1/284انظر ترجمته في: بغية الوعاة )

 (.46( المصباح المنير )7)
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وجاء في مختار الصحاح:" حكى عنه الكلام يحكي حكاية وحكا يحكو لغة، وحكى فعله وحاكاه إذا فعل مثل فعله، 
 (. 1والمحاكاة المشاكلة، يقال فلان يحكي الشمس حسناً ويحاكيها بمعنى")

اكاة هي وال والأفعال أيضاً، وأن الحكاية أو المحويتضح من خلال المعنى اللغوي لكلمة الحكاية أنها شاملة لنقل ومحاكاة الأق
نوع من النقل أو أنها قريبة منه، إلا أن النقل أعم من الحكاية من جهة أن الحكاية هي نقل بلا تغيير، ولهذا يقول 

 ،هـ( : " الحكاية عبارة عن نقل كلمة من موضع إلى موضع آخر بلا تغيير حركة ولا تبديل صيغة810(  )ت2الجرجاني)
 (. 3وقيل: الحكاية: إتيان اللفظ على ما كان عليه من قبل")

: " الحكاية: استعمال الكلمة بنقلها من المكان الأول إلى المكان الآخر مع استبقاء حالها الأولى  –أيضاً  –وقال 
 ( .4وصورتها")

ثل الشيء الأولى، وقيل: الإتيان بمهـ( الحكاية بأنها: " إيراد اللفظ على استيفاء صورته 1646(  )ت5وقد عرّف الكفوي)
(" ...6 .) 

ثم بيّن الفرق بينها وبين النقل بأن النقل أعمّ من الحكاية؛ لأن الحكاية نقل كلمة من موضع إلى موضع آخر بلا تغيير صيغة 
( 7أم لا) اولا تبديل حركة، أما النقل فهو نقل كلمة من موضع إلى موضع آخر أعمّ من أن يكون فيه تغيير صفة وتبديله

 (. 8، موضّحاً أن إطلاق لفظ الحكاية بمعنى الإخبار هو من قبيل التساهل)

 والحاصل في معنى الحكاية، والمحاكاة أنه الإتيان بمثل الشيء قولاً كان أو فعلاً بلا تغيير في الصفة، فهي تعطي معنى المشابهة
 التامة والمشاكلة.

 قولهم : ) الأداء(:

 الفعل الرباعي : ) أدّى(، يقال: أدّى يؤدّي أداءً.الأداء: مصدر من 

                                      
 (.126( مختار الصحاح )1)
 لية.( هو علي بن محمد بن علي الجرجاني الحسيني الحنفي، ولد بجرجان وإليها ينسب، برع في علوم عدة كالعربية والأصو 2)

 من مؤلفاته: " التعريفات" و" شرح المواقف " و" شرح السراجية في الفرائض".
 (.8/210( ومعجم المؤلفين ) 5/8( والأعلام )1/188انظر ترجمته في: مفتاح السعادة )

 (.45( التعريفات )3)
 (.45( المصدر السابق )4)
ب أا بأا البقاء، ولد في ) كفا( في القرم، وإليها ينُســــــب، نشــــــأ في )كفا(، وتفقه على مذه ( هو أيوب بن موســــــى الحســــــيني القريمي الكفوي الحنفي، والمكنى5)

 حنيفة، ثم عُيّن قاضياً في اسطنبول ثم بغداد ثم القدس، وعاد بعد ذلك إلى اسطنبول.
 من مؤلفاته: " الكليات" و" شرح بردة البوصيري"

 (.2/28( والأعلام )2/286كنون )( وإيضاح الم1/224انظر ترجمته في: هدية العارفين )
 (.664( الكليات )6)
 (. 462( انظر: المصدر السابق )7)
 (.664( انظر: المصدر السابق )8)
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 (.1والأداء في اللغة هو إيصال الشيء إلى الشيء أو وصوله إليه من تلقاء نفسه، ومنه أداء الأمانة أي إيصالها لأهلها)

 (. 2أما في الاصطلاح فالأداء: فعل المأمور به في وقته المقدّر له شرعاً)

 شمس وغروب الشفق، والفجر ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس.كفعل المغرب ما بين غروب ال

 (.3ويدخل في ذلك ما كان مضيّقاً كالصوم، وموسّعاً محدوداً بوقت كالصلوات أو غير محدودٍ كفعل المنذورات)

وجد، وكالجهاد  اوقيد: ) في وقته المقدّر له ( : احترازٌ مما ربط فعله بوجود سبب كإنكار المنكر إذا ظهر، وإنقاذ الغريق إذ
إذا تحرّك العدو أو حُصر البلد، فإن هذا كله فعل مأمور به، ولا يوصف بالأداء في الاصطلاح؛ لعدم تقدير وقته، وإن كان 

 (.4يقال في فاعله: إنه أدّى الواجب، بمعنى أنه امتثل أمر الله تعالى)

الشرعية  نهما لا تصرف لهما في تقدير أوقات العباداتأما قيد: ) شرعاً(: فاحترز به من تقدير الوقت بالعرف والعقل، فإ
 (.5ولا غيرها من أحكام الشرع)

 المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للقاعدة: 

 هذه القاعدة توضح علاقة القضاء بالأداء، وتحيل القضاء بهيئته وكيفيته وصفته إلى الأداء.

والذي يعطي  –يمكن اعتباره المدار الذي تدور حوله هذه القاعدة والذي  –وإذا رجعنا إلى المعنى اللغوي لكلمة ) يحكي( 
معنى المشاكلة والمشابهة والإتيان بمثل الشيء الأول بلا تغيير، فإن القضاء إذا كان يحكي الأداء فهذا يعني أن القضاء يشابه 

لمحاكاة والمشابهة في تلك  المتعلق باويماثل الأداء من حيث كيفيته وطريقته وهيئته وصفته بلا تغيير، ولاشك أن هذا المعنى
الأمور من كيفية وهيئة وعدد ونحوها، والتي يحال فيها القضاء على الأداء ليكون حاكياً له ومشابهاً ومشاكلًا هو ما يفهم 

 .من كلام العلماء عند إيرادهم لهذه القاعدة كتعليل وتسبيب لما يطلب في القضاء وإحالة ذلك على الأداء –أيضاً  –

بقي أن التعبير بـ : ) القضاء يحكي الأداء( هو من قبيل المجاز لا الحقيقة؛ لأن القضاء لا يحكي الأداء، وإنما الذي يحكي 
هو المكلف الذي يقضي، فالتعبير بأن : ) القضاء يحكي الأداء( هو من قبيل المجاز، والعلاقة فيه هي السببية؛ لأن القضاء 

 سبباً لتلك الحكاية التي يحكيها.لما شُرع في حق المكلف كان 

                                      
(:" وقد يســــــــتعار القضــــــــاء لأداء 88(، وقال أبو زيد الدبوســــــــي في تقو) الأدلة )4( ومختار الصــــــــحاح )12( والمصــــــــباح المنير )1/86( انظر: مقاييس اللغة )1)

 الواجب؛ لما فيه من إسقاط الحق كما في القضاء، ويستعار الأداء للقضاء؛ لما فيه من التسليم".
( والمنهاج 1/256( وروضة الناظر )1/110( والمحصول )1/184في تعريف الأداء: المستصفى ) –أيضاً  –(، وانظر 1/668( انظر: شـرح مختصـر الروضة )2)

 (.1/82( وفواتح الرحموت )1/202( وشرح الكوكب المنير )82( وشرح تنقيح الفصول )1/100مع الإبهاج )
 (.1/202( وشرح الكوكب المنير )1/268( انظر: شرح مختصر الروضة )3)
 السابقين.( انظر: المصدرين 4)
 ( انظر: المصدرين السابقين.5)
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 المطلب الثالث: ألفاظ العلماء في نصّ القاعدة:

 القاعدة بهذا اللفظ: ) القضاء يحكي الأداء( وردت في عبارات جملة من العلماء.

 وكان غالب إيرادهم لها على سبيل التعليل للمطالبة بإعطاء وإجراء القضاء على وزان الأداء، ومن ذلك:

ين الحقائق : " ... إذا فاتته صلاة يجهر فيها يُُيّر المنفرد كما كان في الوقت، والجهر أفضل؛ لأن القضاء يحكي جاء في تبي
 (.1الأداء فلا يُالفه في الوصف ..." )

( و"فتح القدير للعاجز 2وهكذا وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ في جملة من كتب الحنفية:كـ " العناية شرح الهداية")
 (  .4(  و" البحر الرائق شرح كنز الدقائق ")3)الفقير"

عشاء ... : " ووقته أي الوتر بين صلاة ال -في سياق بيان وقت صلاة الوتر  –وجاء في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
وطلوع الفجر ... وكما يشترط وقوعه بعد دخول وقت العشاء، يشترط كونه بعد فعلها حتى لو خرج وقتها وأراد فعله قضاء 

 (. 5قبل فعلها كان ممتنعاً ...؛ لأن القضاء يحكي الأداء ")

 (. 6ة بهذا اللفظ في جملة من كتب الشافعية الفقهية كـ " تحفة المحتاج")وهكذا وردت هذه القاعد

الإمام  : " ومن سُبق ببعض الصلاة كبر ودخل مع -في سياق الكلام عن تكبيرات صلاة الجنازة  –وقال في كشاف القناع 
قضاء يحكي الأداء  ه؛ لأن الحيث أدركه ولو بين تكبيرتين .... ويقضي مسبوقٌ ما فاته قبل دخوله مع الإمام على صفت

 (.7كسائر الصلوات ... ")

 (.8وقال عن قضاء رمضان : " ويستحب التتابع فوراً في قضائه أي : رمضان؛ لأن القضاء يحكي الأداء ... ")

 (.10( ، و" مطالب أولي النهى")9وهكذا وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ في"دقائق أولى النهى")

                                      
 (.1/128( تبيين الحقائق )1)
 ( .2/256( انظر: العناية )2)
 (.1/228( انظر: فتح القدير )3)
 (.1/280( انظر: البحر الرائق )4)
 (.2/116( نهاية المحتاج )5)
 (.2/228( انظر: تحفة المحتاج )6)
 (. 2/126( كشاف القناع )7)
 (.2/222) ( كشاف القناع8)
 (.1/206( انظر: دقائق أولي النهى )9)
 (. 1/522( انظر: مطالب أولي النهي )10)



 العلوم الشرعيةمجلة 
 652                                                    هـ6341العدد الرابع والثلاثون محرم   

 

( في " غمز عيون البصائر" : " ... وعندنا فائتة السفر إذا قضاها في الحضر يقضيها هـ1648( )ت1وقال الحموي)
 (.2ركعتين، وعكسه يقضيها أربعا؛ً لأن القضاء يحكي الأداء...")

 (  بلفظ : 3ويعبّر بعض الفقهاء عن هذه القاعدة بلفظ : " القضاء يحاكي الأداء ")
لمشابهة ختاروا لفظ ) يحاكي( على صيغة المفاعلة التي تفيد المبالغة في قضية ا) يحاكي( عوضاً عن : ) يحكي(، ويبدو أنهم ا

والمحاكاة بين القضاء والأداء، وإذا كان الشأن في صيغة المفاعلة أن تكون من اثنين يفعل كل واحد منهما بصاحبه مثل ما 
ى وجهٍ كأن الأداء دة تأكيد في تلك المحاكاة عليفعله الآخر به كالمضاربة والمقاتلة، فإن اختيار مثل هذه الصيغة يفيد زيا

 أيضاً يحاكي القضاء، وهذا وإن لم يكن واقعاً حقيقة؛ لأن الأداء لا يحكي القضاء، ولكنه من قبيل المبالغة في التشابه بينهما.

القاعدة بأن: " هـ( أنه عبّر عن هذه 568( ) ت5هـ( عن أا المعين النسفي)826( ) ت4وقد نقل عبد العزيز البخاري)
(، واحتاج البخاري مع ذلك للتنبيه على أن القضاء وإن لم يكن في الفضيلة مثل الأداء، والمثلية إنما 6القضاء مثل الأداء")

هي في حق إزالة المأثم لا في إحراز الفضيلة، وكذا جميع عبادات أصحاب الأعذار كالموميء وغيره يقوم مقام العبادات 
 (.7ة المأثم لا في حق إحراز الفضيلة)الكاملة في حق إزال

وإذا كنا لا نسلّم بكل ما ذكره من أن القضاء لا يماثل الأداء في إحراز الفضيلة؛ للأدلة الدالة على أن المعذور عند تركه 
(، 8للمأمور فإنه يثاب ثواب فعله، كحديث: ) إذا مرض العبد أو سافر كُتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً ( )

علّق بجانب المحاكاة وهو المت -فإن ما يمكن الاعتراض به على هذا اللفظ للقاعدة : أنه أخرج القاعدة عن جانبها المتفق عليه
، وأقحمها في جانب آخر وقع فيه الخلاف وطال، ألا وهو جانب الثواب -في الهيئة والصفة والكيفية بين القضاء والأداء 

                                      
درســـــة الســـــليمانية ( هو أحمد بن محمد مكي الحنفي، المشـــــهور بشـــــهاب الدين الحموي، كنيته أبو العباس، كان مفتي الحنفية بمصـــــر في زمانه، وتولى التدريس بالم1)

 بالقاهرة.
 يون البصائر بشرح الأشباه والنظائر لابن نجيم" و" حاشية الدرر والغرر في الفقه".من مؤلفاته: " غمز ع

 (.1/224( والأعلام ) 2/116انظر ترجمته في: الفتح المبين )
 (.1/202(، وأوردها بعض الفقهاء بلفظ : " القضاء يحكي ما كان أداء" . انظر : حاشية الدسوقي )1/255( غمز عيون البصائر )2)
 (.1/81( وغنية ذوي الأحكام في بغية درر الأحكام للشرنبلالي الحنفي )1/160حاشيتا قليوا وعميرة ) –مثلاً  –ظر ( ان3)
 ( هو عبدالعزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي، فقيه ومحدث وأصولي، كان من أبرز أئمة ومحققي الحنفية المتأخرين.4)

 و" شرح الهداية" ولم يكمله و" كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي". من مؤلفاته: " التحقيق" شرح منتخب الأصول
 (.2/105( ومفتاح السعادة )128( وتاج التراجم )2/628انظر ترجمته في: الجواهر المضية )

عين، وقالوا في عند الحنفية بالشــيخ أا م ( هو ميمون بن محمد بن محمد بن ســعيد بن محمد بن مكحول بن أا الفضــل النســفي، إمام زاهد وعالم بارع، ويعرف5)
 الثناء عليه : عالم الشرق والغرب يغُترف من بحاره ويستضاء بنوره.

 من مؤلفاته : " التمهيد لقواعد التوحيد" و" التبصرة في الكلام".
 (.210( والفوائد البهية )88انظر ترجمته في: تاج التراجم )

 (.1/616( انظر: كشف الأسرار للبخاري )6)
 (.1/161( انظر: المصدر السابق )7)
( من 2826( برقم )2/1642( أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صــــــــــــحيحه/ كتاب الجهاد والســــــــــــير / باب يُكتب للمســــــــــــافر مثل ما كان يعمل في الإقامة )8)

 . –رضي الله عنه  –حديث أا موسى الأشعري 
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تَـرْك الواجب لغير عذر وخرج وقته، فهل يقُضى ذلك الواجب أو لا يقضى إلا بأمر  وجانب الإجزاء، ولا سيما إذا كان
، فقوله: " القضاء مثل الأداء " وإن كان يدخل فيه جوانب المحاكاة والمشابهة في  –( 1على ما سيأتي بيانه) –جديد؟ 

العبادة حتى  ب، ومعلوم أن المكلف إذا تركالمماثلة في جوانب الإجزاء والثوا -أيضاً  -الهيئة وصفة الفعل لكن يدخل فيه 
 فات وقتها بغير عذر فهناك من يرى أنه لا يقبل منه القضاء أصلًا فضلًا عن أن يكون قضاءً مماثلًا للأداء.

على تعبير بعض الفقهاء عن القاعدة بلفظ : " القضاء كالأداء  –أيضاً  –ويمكن أن يسري هذا الاعتراض أو التحفظ 
يما أن كاف التشبيه ليست صريحة في قضية التشابه بينهما في المحاكاة والهيئة وتحتمل المشابهة في الفضل ( ، ولا س2")

 والثواب.

( وإن سلم من الاعتراض أو التحفظ المتقدّم إلا أن 3وتعبير بعض الفقهاء عن القاعدة بلفظ : " القضاء بحسب الأداء ")
 اللغة صود الذي يفُهم من لفظ : ) يحكي( أو ) يحاكي(؛ فلفظ : ) حَسَب( فيالتعبير بلفظ ) بحسب( لا يعطي المعنى المق

بفتح السين على وزن فَـعَل بمعنى مفعول، ومنه قولهم: ليكن عملك بحسب ذلك: أي على قدره وعدده، ويقال أيضاً : 
 عنى المشابهة في الكم(، وهذا يعني أن كلمة ) حسب( في اللغة تأتي بم4يُجزى المرء على حسب عمله أي على مقداره)

والعدد والمقدار، وهو معنى أضيق من المعنى الذي تعطيه كلمة ) يحكي( أو ) يحاكي( التي تشمل قضية المشابهة العددية 
عند الفقهاء  –أيضاً  –وأيضاً المشابهة في الكيفية والهيئة والصفات وغيرها، وهي جميعاً أمور مقصودة في القاعدة، ومقصودة 

 دون القاعدة للدلالة على المشابهة بين القضاء والأداء فيما هو أعمّ من قضايا العدد والمقدار.عندما يور 

(؛ فالتعبير بلفظ 5وقريب من ذلك يمكن قوله عن تعبير بعض العلماء عن القاعدة بلفظ : " القضاء على صفة الأداء ")
: ) الصفة( قد لا يعطي ذلك المعنى العام الواسع المستفاد من لفظ: )يحكي( الذي يعُدُّ لفظ ) الصفة( أحد مشمولاته، أو 
فلنقل: إن قضايا المشابهة في العدد وبعض الكيفيات قد لا تدخل صراحة أو حقيقة تحت لفظ : ) الصفة( كما هو الحال 

 كي(. في دخولها تحت لفظ ) يح

والحاصل مما تقدّم: اختيار التعبير عن القاعدة بلفظ : " القضاء يحكي الأداء"؛ لسلامته مما يرد على غيره من ألفاظ، وأيضاً 
لتمكن هذا اللفظ من التعبير عن مراد الفقهاء عند إيرادهم لهذه القاعدة من الدلالة على المشابهة بين القضاء والأداء في 

 دد وغيرها من أمور.الهيئة والصفة والع

*    *    * 

                                      
 من هذا البحث. 208( انظر: ص 1)
 (.1/526( وردّ المحتار )2/616( وكشاف القناع )2/218( والفروع لابن مفلح )6/265على شرح المجموع )( انظر: المهذب 2)
(، كما 2/168( والبحر الرائق شـــــرح كنز الدقائق )2/65( والعناية شـــــرح الهداية )2/65( القاعدة  وردت بهذا اللفظ في : تبيين الحقائق شـــــرح كنز الدقائق )3)

( والبحر الرائق 1/251( والعناية شرح الهداية )1/42( وتبيين الحقائق )1/156القضاء على حسب الأداء". انظر: بدائع الصنائع )أوردها بعضهم بلفظ: " 
 (.1/251( وفتح القدير )1/280)

 (.118( ومختار الصحاح )82( والمصباح المنير )2/54( انظر: مقاييس اللغة )4)
(، كما 2/656( ومطالب أولي النهى )0/282( وكشـــــاف القناع )2/125( والمغني لابن قدامة )1/00أصـــــوله: )( وقد أوردها بهذا اللفظ: الســـــرخســـــي في 5)

 (.2/186( ومواهب الجليل )2/264( والفروع لابن مفلح )1/182( وبدائع الصنائع )1/156وردت بلفظ ) القضاء بصفة الأداء( في: المبسوط )
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 المبحث الثاني:

 شروط قاعدة: ) القضاء يحكي الأداء (: 
لم أجد من نص على شروط هذه القاعدة، ولكن النظر في كلام العلماء على هذه القاعدة، وما يذكرونه من تعليلات  

اعدة، يدل ى واستثنائها من الدخول تحت القوتوجيهات؛ لإدخالهم كثيراً من الفروع الفقهية تحتها، أو إخراج طائفة أخر 
على أن لهذه القاعدة شروطاً، بمعرفتها يتضح مجال العمل بهذه القاعدة، ويظهر سبب استثناء تلك الفروع من الدخول 
تحتها، والتأمل في ذلك يساعد في معرفة سبب الخلاف الواقع بين الفقهاء، عند اختلافهم في طائفة من الفروع الفقهية، 

 ل تدخل تحت نطاق القاعدة، أو تستثنى من الدخول تحتها؟.ه

وإذا كانت بعض تلك الفروع مما يتفق الفقهاء على دخولها تحت القاعدة وبعضها مما وقع الخلاف في دخولها فذلك يعطي 
 أن للقاعدة شروطاً يظهر أنها محل اتفاق، وأخرى محل خلاف بينهم.

يساعد في تمام الفهم لهذه القاعدة من جهة معناها، ويساعد  –روط القاعدة أعني ش –إن معرفة وإظهار تلك الشروط 
أيضاً في فهم سبب إخراج بعض الفروع التي يظُن استحقاقها الدخول تحتها، ويشكّل محاولة للوصول للقول بكلية القواعد 

تي قيل عنها يعني أن تلك الفروع الالفقهية شأنها في ذلك شأن بقية قواعد العلوم الأخرى، وذلك أن معرفة شروط القاعدة 
(، أو 1إنها من مستثنيات القاعدة لم تتحقق فيها شروط القاعدة، فهي لم تدخل تحتها أصلًا لفقدها شرطاً من شروطها)

 على أقل تقدير أن تلك الفروع المستثناة لم تدخل تحت القاعدة عند من استثناها.

ا يمكن القول أن لهذه في كلام الأصوليين حوله –أيضاً  –لمستثناة منها، وبالنظر وبالنظر في فروع القاعدة الفقهية والفروع ا
 والآخر مختلف فيه، وهذان الشرطان هما:  –فيما يظهر  –القاعدة شرطين، أحدهما متفق عليه 

 الشرط الأول: أن لا يكون في الأداء أو القضاء صفة شُرعت لأجل الضرورة.

 داء أو صفة القضاء مشروعة على خلاف الأصل للاضطرار إليها.أو يقال : أن لا تكون صفة الأ

 ومن الفروع الفقهية التي تمثل هذا الشرط، والتي أخذ منها هذا الاشتراط:

ما ذكره الفقهاء من أن المريض الذي لا يقدر على الركوع والسجود وشُرع له الصلاة بالإيماء، لو فاتته الصلاة في وقتها 
ا في الصحة فإنه يتمّ الركوع والسجود ولا يومئ؛ لأن الواجب هو الركوع والسجود إلا أنهما سقطا عنه لمرضه فإنه إذا قضاه

 (. 2بالعجز لو أدّاها حال مرضه، فإذا قدر عليهما أتى بهما)

                                      
 (.60كتابه " القواعد الفقهية " )ص  ( انظر كلام الدكتور يعقوب الباحسين في1)
 (.6/265( والمجموع شرح المهذب )1/220( والفواكه الدواني )2/168( والبحر الرائق ) 1/215( انظر: تبيين الحقائق )2)
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 عومثله: ما لو فاتته الصلاة وهو صحيح لعذر آخر غير المرض، فإنه إذا قضاها حال مرضه الذي لا يقدر فيه على الركو 
 (.1والسجود، فإنه يومئ بهما للعذر وإن كان لا يفعل ذلك لو أداها في صحته)

وهذا الشرط يظهر أنه محل اتفاق، أي أن المحاكاة بين الأداء والقضاء في هيئة الصلاة قد انتفت لوجود المانع من حصولها 
 من عذر شرعي دخل معه المكلف لجانب الضرورة التي تجعله لا يستطيع قضاء الصلاة على هيئة أدائها. 

 ل عند القضاء.الشرط الثاني: أن لا يكون في الأداء ما شُرع لمقتضٍ زا

الذي شُرع لأجله صفة أو كيفية أو هيئة في الأداء: ما عدا الأعذار الشرعية التي  –في هذا الشرط  –والمقصود بالمقتضي 
 .  –على ما سيأتي بيانها  –تعد من قبيل الضرورة التي تتغير لأجلها هيئة العبادة مما تناولها الشرط الأول 

في الأداء صفة أو كيفية أو هيئة شرعت لأجل معنى معيّن لا يوجد حال القضاء، فهل  والمقصود بهذا الشرط : أن يكون
يطلب من المكلف الإتيان به نظراً لوجوده والمطالبة به في الأداء طرداً لهذه القاعدة، وأن القضاء يحكي الأداء على كل 

نها تلك ني عدم الإتيان بها، فتستثنى حيحال، أو أن عدم وجود ذلك المقتضي لتلك الصفة أو الكيفية حال القضاء يع
الصور التي زال فيها المقتضى عن الدخول في تلك القاعدة، ولتكون قاعدة : ) القضاء يحكي الأداء( مختصة بما إذا توافرت 

 حال القضاء تلك المعاني والمقتضيات التي اقتضت تلك الهيئات أو الصفات حال الأداء. 

ذهب وما وقع فيها من خلاف بين الفقهاء وفي الم –التي يمكن وضعها تحت هذا الشرط  –والنظر في الفروع الفقهية 
 الواحد أحياناً يدل على أن هذا الشرط محل خلاف.

 -ومن تلك الفروع التي يمكن ذكرها في هذا المقام : 

 من فاتته صلاة رباعية في السفر فقضاها في الحضر:

 (.2القضاء يحكي الأداء، وما دام أنه لو أداها فهي ركعتان وكذلك في القضاء)فهل يقضيها ركعتين على أساس أن  -

 (.3أو يقضيها أربع ركعات، لأن الركعتين تخفيفٌ تعلّق بعذر فزال بزوال العذر) -

ية ر الصلاة المقضية هل الاعتبار فيها بوقت أدائها أو بوقت قضائها من حيث الجهر والإسرار بالقراءة، فلو فاتته صلاة جه
(، أو أنهّ يسرُّ فيها بالقراءة باعتبار أن النهار وقت 4وقضاها في النهار فهل يجهر فيها بالقراءة؛ لأن القضاء يحكي الأداء)

 (. 5إسرار بالقراءة لا جهر)

                                      
 ( انظر: المصادر السابقة.1)
 ( وبهذا قال الحنفية والمالكية والشافعي في القد).2)

 (.6/266( والمهذب مع المجموع )1/202( وحاشية الدسوقي الشرح الكبير )2/65اية شرح الهداية )( والعن1/215انظر : تبيين الحقائق )
 ( وبهذا قال الشافعي في الجديد وهو قول الحنابلة.3)

 (.2/02( والمغني )6/266انظر: المهذب مع المجموع )
مالاً  الجهر أن يصـــليها في جماعة أي أن يكون إماماً، وهذا القول ذكره الحنابلة احت( وهذا قول المالكية ووجه عند الشـــافعية، وبه قال أبو حنيفة لكنه اشـــترط في4)

 (.1/222( والمغني لابن قدامة )2/255( والمجموع شرح المهذب )1/220( والفواكه الدواني )1/228في المذهب. انظر: فتح القدير )
صــــــلى منفرداً فهو مخيّر بين الجهر والإســــــرار، ويرى بعضــــــهم أن الجهر أفضــــــل. انظر: المجموع شــــــرح ( وهو المذهب عند الشــــــافعية والحنابلة، وقال الحنفية إن من 5)

 (.1/228( وفتح القدير )1/222( والمغني )2/266المهذب )
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(، أو 1)وعكسه: ما لو فاتته صلاة يُسرُّ فيها بالقراءة فقضاها بالليل، فهل يسرُّ بالقراءة فيها؛ لأن القضاء يحكي الأداء
 (. 2يجهر بالقراءة باعتبار وقت القضاء وهو الليل الذي يُجهر فيه بالقراءة)

لّى صلاة العيد فهل يكبّر فيها كما تُص –على القول بقضائها  –لو فاتته صلاة العيد بعد أن صلاها الناس وخرج وقتها 
 (.3بير شعار الوقت وقد فات)بهيئتها؛ لأن القضاء يحكي الأداء، أو أنها تُصلّى بلا تكبير؛ لأن التك

لو فاته صلاة الفجر وأراد قضاءها فهل يُسنّ له تعدد الأذان؛ لأن القضاء يحكي الأداء ولهذا سُنّ التثويب في الأذان في 
القضاء، أو لا يُسنّ ذلك؛ لأن الأذان الأول شُرع لمعنى من تهيؤ الناس لصلاة الصبح، وقد فات بخروج وقته، ويفارق 

 (.4نه جزءٌ من الأذان، والتعدّد خارج عنه)التثويب بأ

إذا تعددت الفوائت، فهل يُسن له أن يؤذن لكل صلاة ويقيم؛ على أساس أن القضاء يحاكي الأداء، وفي الأداء يؤذن لكل 
(، 6(، أو أنه يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة؛ لأن المقصود بالأذان الإعلام بالصلاة)5صلاة ويقيم فكذلك القضاء)

 (.7وهو يتحقق بأذان واحد، أو أنه يقيم لكل صلاة بلا أذان؛ لأن الأذان للإعلام بالوقت وقد فات)

 -منشأ الخلاف في هذه الفروع وما استفيد منها من شرط: -

 إن النظر في تلك الفروع الفقهية التي وقع الخلاف فيها بين العلماء وفي المذهب الواحد أحياناً على وجه جعل بعضهم يطرد
قاعدة: ) القضاء يحكي الأداء ( على كل الأحوال وبعضهم يرى استثناء بعض الصور لفقد القضاء فيها معنى وُجد في 

 الأداء يدل على أن لذلك الخلاف منشأ وسبباً يعود إليه.

                                      
 ( وهو قول المالكية والحنفية والحنابلة وأحد الوجهين عند الشافعية.1)

 (.1/222( والمغني )2/255والمجموع شرح المهذب ) (1/220( والفواكه الدواني )1/250انظر: البحر الرائق )
 (.2/255( وهذا القول أحد الوجهين عند الشافعية . انظر: المجموع شرح المهذب )2)
لّيت في وقتها وفاتت بعض الأفراد فقد ذهب الحنفية والمالكية في قول عندهم والشــــافعية في قول إلى أن صــــلاة العيد 3) مهما كان   تقضــــىلا( صــــلاة العيد إذا صــــُ

 العذر؛ لأنها صلاة خاصة لم تشرع إلا في وقت معين وبقيود خاصة، فلابدّ من تكاملها، ومنها الوقت.
إلى أنه يشــرع قضــاؤها في أي وقت شــاء وكيفما كان: منفرداً أو جماعة، وذلك بناء على أصـــلهم  -وهو قول عند المالكية  -وذهب الشــافعية في الصــحيح عندهم 

نوافل الصـــلاة كلها يشـــرع قضـــاؤها ومنها صـــلاة العيد عندهم، أما عند الحنابلة فقالوا: لا تقضـــى صـــلاة العيد على هيئتها، فإن أحب قضـــاءها المعتمد وهو أن 
 فهو مخير إن شاء صلاها أربعاً إما بسلام واحد أو بسلامين.

( والموســــــوعة 2/126( والمغني )5/22( والمجموع شــــــرح المهذب )1/666( وحاشــــــية الدســــــوقي )1/226( والمنتقى شـــــرح الموطأ )2/185انظر: البحر الرائق )
 (.2/62(، و انظر خلاف الشافعية في قضائها على صورتها كالأداء أو بدون تكبير في تحفة المحتاج )28/266الفقهية )

 (.1/282( انظر: الغرر البهية )4)
 (.1/246المحتار )( وردّ 1/251( وهذا هو الأولى عند الحنفية. انظر: فتح القدير )5)
 ( وهو خلاف الأولى عند الحنفية وقال به الحنابلة وهو قول الشافعي في القد).6)

 (. 2/41( والمهذب مع المجموع )1/251( والمغني لابن قدامة )1/246( ورد المحتار )1/251انظر: فتح القدير )
 (.2/41( والمهذب مع المجموع )1/140)( وهو قول المالكية وقولٌ عند الشافعية. انظر: حاشية الدسوقي 7)
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فهم من  يُ  وقد أرجع بعض العلماء الخلاف في هذه المسألة إلى أن العبرة هل هي بوقت الأداء أو بوقت القضاء؟، وهو ما
 كلامهم في بعض الفروع.

 (.1جاء في فتوحات الوهاب: " ... والعبرة في الجهر والإسرار في الفريضة المقضية بوقت القضاء لا بوقت الأداء ..." )

 (. 2بينما قال في الفواكه الدواني : " ... والضابط أن المعتبر حال الفعل سواءً كان أعلى من الفوائت أو عكسه ")

هـ( في : " الأشباه والنظائر" أنه التزم هذه الطريقة في التخريج ولم يذهب بعيداً 411( )ت 3ن كلام السيوطي)ويظهر م
حيث قال: " قاعدة: الأصح أن العبرة بوقت القضاء، دون الأداء: فيقضي الصلاة الليلية نهاراً سراً، والنهارية ليلاً جهراً ... 

("4 .) 

م كلاماً، وأن إرجاع الخلاف إلى أن العبرة هل هي بوقت القضاء أو بوقت الأداء هو في والذي يظهر أن وراء هذا الكلا
حقيقته توصيف للخلاف وليس وضعاً لليد على سببه؛ إذ المراد معرفة سبب اعتبار وقت القضاء عند من قال به، ووقت 

 الأداء عند من ذهب إليه. 

من مسائل أصول الفقه، ألا وهي مسألة.. " القضاء هل هو بالأمر الأول والذي يظهر أن لهذه المسألة علاقة بمسألةٍ شهيرة 
سبب  –اً أيض –(، التي وقع فيها الخلاف كذلك بين علماء المذهب الواحد على وجه قد يفسّر 5أو بأمر جديد ...؟ ")

 الخلاف في الفروع السابقة.

ة واضحة على أئمتهم من فروعهم الفقهية يعطي دلال والنظر في كلام بعض الأصوليين ممن كانوا يحرصون على تخريج أصول
 أن لهذه المسألة الأصولية أثرها الواضح على تلك الفروع المختلف فيها.

                                      
 (.2/05( فتوحات الوهاب )1)
 (.1/220( الفواكه الدواني )2)
كثيرة منها:   م( هو عبدالرحمن بن أا بكر بن محمد المصــــــري الخضــــــيري الســــــيوطي الشــــــافعي، ولد في القاهرة ونشــــــأ فيها وتلقى علومه عن علمائها، برع في علو 3)

 لنحو واللغة، اعتزل التدريس والإفتاء وانصرف إلى التأليف.التفسير والحديث والفقه وا
اللغة" و" طبقات الحفاظ " و"  من مؤلفاته: " الأشـــــــباه والنظائر في فروع الشـــــــافعية" و" الدّر المنثور في التفســـــــير بالمأثور" و" الإتقان في علوم القرآن" و" المزهر في

 حسن المحاضرة "
 (.5/128( ومعجم المؤلفين )2/05( والفتح المبين )8/51انظر ترجمته في: شذرات الذهب )

 (.66( الأشباه والنظائر )4)
مر بفوات ( اختلف العلماء في الأمر المؤقت بوقت معين إذا فات ذلك الوقت هل يســــــــقط الأمر بفوات وقته ويجب القضــــــــاء بأمر جديد، أو أنه لا يســــــــقط الأ5)

 الأول؟.وقته ويكون عليه فعله بعد الوقت بذات الأمر 
( وأصـــــــــــــــول 1/242( والعــدة لأا يعلى )1/125( وقواطع الأدلــة )1/88( والبرهــان )1/126انظر خلاف العلمــاء في هــذه المســـــــــــــــألــة وأدلتهم في : المعتمــد )

، 124( وشـــــرح تنقيح الفصـــــول )2/184( والإحكام للآمدي )2/264( والمحصـــــول )1/251( والتمهيد )1/186( والمســـــتصـــــفى )1/02الســـــرخســـــي )
 (.2/51( وشرح الكوكب المنير )1/128( وكشف الأسرار للبخاري )2/42( ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )166
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هـ( أن الأمر لا يسقط بفوات وقته وأن القضاء لا يحتاج 261( ) ت2هـ( للإمام أحمد)658( ) ت 1فقد خرجّ أبو يعلى)
ي صلاة الحضر فذكرها في السفر فإنه يصليها أربعاً، حيث قال: " إذا كان الأمر إلى دليل جديد إيماءً من قوله إن من نس

مؤقتاً بوقت ففات الوقت، لم يسقط الأمر بفواته، ويكون عليه فعله بعد الوقت بذلك الأمر الأول ... وكذلك الأمر المطلق 
  دليل.رى، فقلت: القضاء لا يحتاج إلىإذا لم يفعل المأمور به عقيب الأمر لم يسقط، وإن شئت عبرت عنها بعبارة أخ

( في الرجل ينسى الصلاة في الحضر، فيذكرها في السفر ) 3في رواية إسحاق بن هانئ) –رحمه الله  –وقد أومأ إليه أحمد 
يصليها أربعاً ، تلك وجبت عليه أربعاً (، فأوجب القضاء بالأمر الأول، الذي به وجبت عليه في الحضر؛ لأنه قال: تلك 

 (. 4بت عليه أربعاً، معناه حين المخاطبة بها")وج

ولما كانت المسألة الأصولية أعم من هذه الفتوى؛ لأن الفتوى خاصة بمن كان معذوراً بقضائه؛ لأنه كان ناسياً، لهذا اعتبر 
 هـ( من قبيل الإيماء.261هـ( نسبة هذا القول الأصولي للإمام أحمد ) ت658أبو يعلى ) ت

هـ( خلاف علماء الحنفية في هذه المسألة الأصولية على خلافهم في مثل تلك 646( ) ت5سي )وهكذا خرجّ السرخ
 الفروع الفقهية، حيث قال :

" واختلف مشايُنا في أن وجوب القضاء بالسبب الذي وجب به الأداء؟ فالعراقيون يقولون وجوب القضاء بدليل آخر 
ا رحمهم الله على أن القضاء يجب بالسبب الذي به وجب الأداء عند غير الأمر الذي به وجب الأداء..... وأكثر مشايُن

                                      
ـــــــ" القاضي"، ولد في بغداد1) ـــــــ، وتلقى 286نة س ( هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء البغدادي الحنبلي والمكنى بأا يعلى، والمشهور عند الحنابلة بـ هـ

م  و من علمائها، منهم ابن حامد وغيره، وقد ولي قضــــــــاء بغداد وغيرها، وانتهت إليه رياســــــــة الحنابلة في عصــــــــره، وكان بارعاً في العديد من العلعلومه على عدد 
 كالفقه والأصول والحديث، وأخذ عنه كثير من العلماء كأا الخطاب وابن عقيل وغيرهما.

 طانية" .من مؤلفاته: " العدة" و" الكفاية" و" الأحكام السل
 (. 2/260( وشذرات الذهب )8/8( والوافي بالوفيات )2/142( وطبقات الحنابلة )2/250انظر ترجمته في: تاريخ بغداد )

ـــــــــ، وبها نشأ وطلب العلم وكانت له رحلات في طلب العلم، وجلس 106( هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، إمام أهل السنة والجماعة، ولد ببغداد سنة 2) هـ
ن فثبت على الحق آفتوى بعد أن بلغ ســـن الأربعين بعد أن كان يتحرجّ منها، كان إماماً في الفقه والحديث، والتقى الشـــافعي وأخذ عنه، وامُتحن في خلق القر لل

 إلى أن نصره الله.
 خ".من آثاره العلمية: " المسند" و" كتاب العلل والرجال" ونسب له كتاب في أصول الفقه هو" الناسخ والمنسو 

 (.11/188( وسير أعلام النبلاء )16( ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي )26-1/6( وطبقات الحنابلة )6/622انظر في ترجمته: تاريخ بغداد )
ــــــــــــ، وخدم الإمام أحمد وهو ابن تسع سنين، وكان صاحب دين 218( هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، كنيته أبو يعقوب، ولد سنة 3) وورع، ونقل هـ

 عن الإمام أحمد كثير من المسائل.
 من مؤلفاته: " مسائل الإمام أحمد".

 هـ ببغداد.285توفي سنة 
 (.1/186( والمنهج الأحمد )1/168انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة )

 (.1/242( العدة )4)
 –كان الراء بفتح الســـين والراء، وقيل : بإســـ –مة، ولد في قرية ســـرخس ( هو محمد بن أحمد بن أا ســـهل الســـرخســـي، المكنى بأا بكر، والملقب بشـــمس الأئ5)

 .بوهي بلد عظيم بخرسان، وهو من كبار فقهاء الحنفية وأصولييهم، ويعدّ من طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذه
 لفقه ألف: " المبسوط في الفروع" و" المحيط في الفروع".من مؤلفاته: كتابه في أصول الفقه، المعروف بـ" أصول السرخسي" وفي ا

 (.2/80( وهدية العارفين )2/56( ومفتاح السعادة )2/88انظر ترجمته في: الجواهر المضيّة )
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فواته، وهو الأصح .... وهذا أشبه بأصول علمائنا رحمهم الله، فإنهم قالوا: لو أن قوماً فاتتهم صلاة من صلوات الليل 
هر إمامهم بالقراءة، لليل لم يجفقضوها بالنهار بالجماعة جهر إمامهم بالقراءة، ولو فاتتهم صلاة من صلوات النهار فقضوها با

ومن فاتته صلاة في السفر فقضاها بعد الإقامة صلى ركعتين، ولو فاتته حيث كان مقيماً فقضاها في السفر صلى أربعا؛ً 
 (.1وهذا لأن الأداء صار مستحقاً بالأمر في الوقت")

" وفي اعتبار حالة وجوب الأداء دون  –هـ( السابق 646بعد أن نقل كلام السرخسي _ ) –هـ( 826قال البخارى ) ت
وجوب القضاء دليل على أنه يجب بالسبب الأول، ولا يلزم عليه ما إذا فاتته صلاةٌ في المرض الذي يعجز فيه عن القيام 
والركوع والسجود فيقضيها في حالة الصحة، أو على العكس حيث يعتبر فيه حالة القضاء لا حالة الأداء، حتى وجب عليه 

م والركوع والسجود في الفعل الأول مع أن الأداء لم يجب بهذه الصفة ولم يجب عليه في الفعل الثاني مع أن الأداء وجب القيا
بهذه الصفة، فهذا يدل على أنه وجب بدليل آخر كما قال الفريق الأول؛ لأنا نقول السبب في حق الأداء انعقد في الفعلين 

جز ار يوهم القدرة مجوّزاً للانتقال إلى الخلُف بدليل آخر، وهو القعود أو الإيماء عند العموجباً للقيام والركوع والسجود باعتب
 (.2في هذه الحالة ... ")

وإذا لم يكن من غرضنا في هذا المقام الدخول في هذه المسألة الأصولية والخوض في الخلاف الحاصل فيها وفي أدلة  
جه تلك الفروع الفقهية لاختيار راجحٍ فيها، وإنما غاية المراد هنا هو بيان و الدخول في  –أيضاً  –كل فريق، ولا من غرضنا 

انبناء تلك الفروع الفقهية على هذه المسألة الأصولية على ما خرّجه بعض المهتمين بتلك القضايا، ومثل ذلك التخريج 
خرّجون رأى أولئك الم –ت العبارة أو نظائر إن صح -وبيان الانبناء لا يعني بالضرورة عدم وجود مسائل أخرى مشابهة 

عدم صحة دخولها تحت تلك القاعدة الأصولية لأسباب وموانع معينة شأنها شأن قواعد أصولية أخرى خرّجوها لأئمتهم 
من فروعهم مع بقاء فروع أخرى قد يظُن شبهها بتلك الفروع التي خُرّجت من القاعدة احتاجوا لبيانٍ وتعليلٍ لعدم انسجامها 

هـ( الذي 646مها تحت القاعدة الأصولية على ما اعتبر من وظيفة وعمل أولئك المخرجين، ولهذا فالسرخسي ) توانضما
يمثّل أحد أهمّ المخرجين في المذهب الحنفي لما خرجّ أكثر مسائل مشايُهم الحنفية على أن القضاء إنما هو بالسبب الأول 

كي الأداء تماماً اشترط تحرزاً لذلك إمكان الإتيان بالمثل وأن لا يعجز وأنه لا يحتاج لأمر جديد، وعندئذ فإن القضاء يحا 
( فقضاها بعد أيام التكبير لم يكبّر عقيبها؛ 3عن أدائه، ومثّل لذلك بقوله : " ... ولهذا قلنا من فاتته صلاة من أيام التكبير)

بمضي الوقت يتحقق هو منهي عنه لكونه بدعة، ف لأن الجهر بالتكبير دبر الصلاة غير مشروع للعبد في غير أيام التكبير بل
الفوات فيه فيسقط، أصل الصلاة مشروع له بعد أيام التكبير فيبقى الواجب باعتباره، وكذلك من فاتته الجمعة لم يقضها 

 هبعد مضي الوقت؛ لأن إقامة الخطبة مقام ركعتين غير مشروع للعبد في غير ذلك الوقت، فبمضي الوقت يتحقق العجز في
 (. 4وتلزمه صلاة الظهر؛ لأن مثله مشروع للعبد بعد مضي الوقت")

                                      
 (.1/02( أصول السرخسي )1)
 (.1/162( كشف الأسرار للبخاري )2)
 التي يكبّر المصلي بعدها تكبيراً مقيداً.( يقصد من فاتته صلاة من الصلوات المفروضة في أيام التشريق 3)
 (.1/06( أصول السرخسي ) 4)
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ولا شك أن من يتبنى وجهة النظر الأخرى القائلة بأن القضاء يجب بأمر جديد سيجد من فروع علمائه ما يمكن تخريج 
وجه انبناء  ام هوهذا الأصل عليها، ومثل هذه القضايا هي من وظيفة أهل التخريج الذي يعنينا من عملهم في هذا المق

 الفروع الفقهية على تلك القواعد الأصولية، أو وجه تخريج تلك القواعد على تلك الفروع.

ولعل في مثل هذا العرض بيان لعلاقة قاعدتنا: ) القضاء يحكي الأداء( بهذه القاعدة الأصولية الشهيرة: ) هل القضاء 
سبب ما اعتبرناه شرطاً محل خلاف لقاعدة : ) القضاء يحكي  –أيضاً  –بالأمر الأول أو بأمر جديد(، ولعل ذلك يوضح 

نظرياً  –الأداء( من عدم وجود معنى اقتضى صفة أو هيئة في الأداء زالت حال القضاء، من جهة وجود ما يشبه التلازم 
 ذمة لمطلوب قد ثبت فيبين القول بأن القضاء بالأمر الأول وبين طرد قاعدة : ) القضاء يحكي الأداء(، فإذا كان ا –

المكلف على هيئة أو كيفية معينة فإنه حال قضائها يأتي بها على ذات تلك الهيئة التي وجبت في ذمته أصلًا، بينما على 
القول بأن القضاء يجب بأمر جديد فإن المكلف حينها يقضي على الهيئة التي توافق الوقت أو الصفة التي دخل ذلك 

ن مثل هذا مع التأكيد على أ –من سفرٍ أو ليلٍ أو نهارٍ ونحو ذلك  –ه بالأمر الثاني الجديد المطلوب تحت عهدته وذمت
التخريج إنما هو لبيان سبب الخلاف ووجه الانبناء ولا يعني بالضرورة وجود التلازم  التام كما لا يُفى على كل دارس للفقه 

ية ولكنها في ماثلة عامرة لكتب الفروع الفقهية، أو قواعد الفقهوأصوله عارفٍ لقضايا المستثنيات وأسبابها ووجودها حقيقة 
 الوقت ذاته تساعد الناظر والمتأمل فيها إنْ بدلالة أو إلماحٍ إلى سبب الخلاف فيها ووجه إنبنائها على أصولها الفقهية.

 الخاتمة :
 من أبرز النتائج المستخلصة من هذا البحث ما يلي:

ضاء للعبادات على الأداء، ليكون الأداء كالأصل الذي يتفرع وينطلق منه القضاء، وإن كانوا لقد أحال الفقهاء موضوع الق
 قد استثنوا بعض الصور والفروع من تلكم الإحالة.

ومن باب تلكم الإحالة جاء التعبير بهذه القاعدة الفقهية : ) القضاء يحكي الأداء(، ليوجز المطلوب ممن يقضي عبادةً ما 
 اة أصلها لو كانت أداءً.بأن عليه محاك

إن التعبير عن القاعدة بلفظ : ) القضاء يحكي الأداء ( هو من أدقّ تعبيرات الفقهاء المتعددة عن القاعدة؛ فلفظ ) الحكاية( 
يشمل المشابهة بين القضاء والأداء في الهيئة والكيفية والصفة والعدد ونحو ذلك، ومبتعداً عن الخوض في قضايا خلافية  

ثل بينهما في الثواب والأجر، وأيضاً بعيداً عن الاقتصار على جانب من جوانب التماثل والتشابه بين القضاء والأداء  كالتما
 كالعدد ونحو ذلك.

قد وقع  –سواء قيل إنها من فروع القاعدة أو من مستثنياتها  –ثم إن كثيراً من تلك الفروع الفقهية التي تُذكر مع القاعدة 
 فيها خلاف بين الفقهاء وفي المذهب الواحد أحياناً.
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وقد أشار بعض الأصوليين مما كانوا يهتمون بقضايا التخريج للعلاقة بين هذه القاعدة الفقهية وبين أصل فقهي معروف، 
من يرى أن  ألا وهو : ) القضاء هل يكون بالأمر الأول أو يكون بأمر جديد؟(، وهو ربط ظاهر ومقبول؛ من حيث إن

القضاء بذات الأمر الأول فإنه يرى أن العبادة ثبتت في الذمة على هيئةٍ وصفةٍ لابدّ من الإتيان بها على ذات الوجه من 
باب المحاكاة بين القضاء والأداء، أما من يرى أن القضاء بأمر جديد فيرى أن القضاء ينبغي فيه النظر للحالة والوقت الثاني 

بادة لذمة المكلف، ومثل هذا القبول للتخريج أو الربط لا يعني بالضرورة عدم السماح بوجود شيء الذي دخلت فيه الع
 من الاستثناءات لبعض الفروع يعلّل من استثناها بمعنى يعتذر فيه لعدم ذلك الاطراد. 

 

*    *    * 
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 فهرس المصادر والمراجع :
 

شعبان  الكافي السبكي، وأتمه ابنه: تاج الدين عبد الوهاب / تحقيق :تقي الدين علي بن عبد  –الإبهاج في شرح المنهاج 
 م . 2666-هـ 1625لبنان/ الطبعة الأولى عام  –محمد إسماعيل/ طبعة دار ابن حزم، بيروت 

أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي/ تحقيق: عبد المجيد تركي/ طبعة دار الغرب  –إحكام الفصول في أحكام الأصول 
 م . 1445-هـ 1615لبنان/ الطبعة الثانية عام  –ي، بيروت الإسلام

علي بن محمد الآمدي/ تعليق : عبد الرزاق عفيفي/ طبعة المكتب الإسلامي/ الطبعة الثانية  –الإحكام في أصول الأحكام 
 هـ . 1662عام 

ر : مؤسسة عيد البدري / نشمحمد بن علي بن محمد الشوكاني/ تحقيق: محمد س –إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول 
 م . 1442 -هـ 1616لبنان / الطبعة الرابعة عام  –الكتب الثقافية، بيروت 

نان / طبعة عام لب –جلال الدين عبدالرحمن السيوطي الشافعي/ طبعة دار الكتب العلمية، بيروت  –الأشباه والنظائر 
 م.2661-هـ 1622

بة قدسي الحنبلي/ تحقيق وتعليق: د. فهد بن محمد السدحان/ طبعة مكتشمس الدين محمد بن مفلح الم –أصول ابن مفلح 
 م. 1444-هـ 1626العبيكان، الرياض / الطبعة الأولى عام 

فخر الإسلام محمد بن محمد البزدوي الحنفي / نشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة/ بدون تاريخ/  –أصول البزدوي 
 زيز البخاري. مطبوع مع شرحه: كشف الأسرار لعبد الع

شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أا سهل السرخسي/ تحقيق : د. رفيق العجم/ طبع ونشر: دار المعرفة،  –أصول السرخسي 
 م. 1448-هـ 1618لبنان / الطبعة الأولى عام  –بيروت 

ة عام لبنان/ الطبعة الخامس –خير الدين بن محمود الدمشقي الزركلي / نشر : دار العلم للملايين، بيروت  –الأعلام 
 م . 1486

جمال الدين علي بن يوسف القفطي / تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم/ طبعة دار الكتب  –إنباه الرواة على أنباء النحاة 
 م . 1455 -هـ 1286، القاهرة / طبعة عام 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني / بمراقبة : عبد الوهاب البخاري، بإعانة : وزارة المعارف  –إنباه الغمر بأبناء العمر 
 هـ .1660لبنان/ الطبعة الثانية عام  –الهندية/ تصوير : دار الكتب العلمية، بيروت 
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دادي/ المكتبة غإسماعيل باشا بن محمد أمين الب –إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
 م.1465الفيصلية، مكة المكرمة/ مصورة من طبعة استانبول عام 

، زين الدين بن إبراهيم بن محمد الحنفي ) المشهور بابن نجيم( / طبعة دار الكتاب الإسلامي –البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
 القاهرة/ الطبعة الثانية بدون تاريخ.

 الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي/ قام بتحريره ومراجعته : عمر بن سليمان بدر –البحر المحيط في أصول الفقه 
الأشقر وعبد القادر العاني ومحمد الأشقر وعبد الستار أبو غدة/ نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت/ الطبعة 

 م . 1488-هـ 1664الأولى عام 

لبنان / الطبعة  –سعود الكاساني الحنفي / طبعة دار الكتب العلمية، بيروت أبو بكر م -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
 م . 1480 -هـ 1660الثانية عام 

طبعة الرابعة عام لبنان / ال –عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي / مكتبة المعارف، بيروت  –البداية والنهاية 
 هـ .1661

لاح  عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ) المشهور بإمام الحرمين( / تعليق : صأبو المعالي –البرهان في أصول الفقه 
 م .1448 -هـ 1618لبنان / الطبعة الأولى عام  –عويضة/ طبعة دار الكتب العلمية، بيروت 

بو الفضل إبراهيم/ أ جلال الدين عبد الرحمن بن أا بكر السيوطي/ تحقيق : محمد –بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 
 م .1405 -هـ 1286مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة/ طبعة عام 

شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الأصفهاني / تحقيق : علي جمعة محمد/ دار السلام للطباعة والنشر  –بيان المختصر 
 م.2666-هـ 1626والتوزيع، القاهرة / الطبعة الأولى عام 

د بن علي بن ثابت ) المشهور بالخطيب البغدادي(/ مطبعة السعادة، القاهرة، طبعة عام أبو بكر أحم –تاريخ بغداد 
 هـ.1264

أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي/ تحقيق : محمد حسن هيتو/ طبعة دار الفكر، دمشق /  –التبصرة في أصول الفقه 
 هـ .1666طبعة عام 

ة الأولى ي/ تحقيق: إبراهيم صالح/ طبعة دار المأمون للتراث، دمشق/ الطبعزين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنف –تاج التراجم 
 هـ.1612عام 

ن عثمان بن علي الزيلعي الحنفي/ دار الكتاب الإسلامي، القاهرة/ الطبعة الثانية بدو  –تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
 تاريخ.
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بعة أو الهيثمي/ دار إحياء التراث العرا/ بدون رقم طأحمد بن محمد بن علي بن حجر  –تحفة المحتاج في شرح المنهاج 
 تاريخ.

مر بن بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي/ تحقيق: الحسيني بن ع –تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع في أصول الفقه 
 م . 2666 -هـ 1626لبنان/ الطبعة الأولى عام  –عبد الرحيم/ دار الكتب العلمية، بيروت 

اج الحلبي( محمد بن محمد بن محمد بن حسن الحنفي )المشهور بابن أمير الح –تحبير على التحرير في أصول الفقه التقرير وال
 م.1444 -هـ 1614لبنان / الطبعة الأولى عام  –/ ضبطه وصححه: عبد الله محمود عمر/ دار الكتب العلمية، بيروت 

 –أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي/ تحقيق: خليل الميس/ دار الكتب العلمية، بيروت  –تقو) الأدلة 
 م.2661-هـ 1621لبنان/ الطبعة الأولى عام 

لي صبيح سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني/ مطبعة محمد ع –التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه 
 / بدون رقم طبعة أو تاريخ . وأولاده، القاهرة

أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي/ تحقيق: مفيد أبو عمشة ومحمد  –التمهيد في أصول الفقه 
بجامعة أم القرى ، مكة المكرمة / طباعة : دار المدني، جدة /  -إبراهيم علي/ نشر كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

 م. 1485-هـ 1660ام الطبعة الأولى ع

 هـ. 1256محمد بن أمين بن محمود أمير بادشاه البخاري / مطبعة مصطفى الباا الحلبي، مصر/ طبعة عام –تيسير التحرير 

م 1412 -هـ 1221تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي/ مطبعة الكتبي، مصر/ الطبعة الأولى عام  –جمع الجوامع 
 وحاشية البناني وتقريرات الشربيني (.  ) مطبوع مع شرح المحلي عليه

عة أبو محمد محي الدين عبدالقادر بن محمد القرشي/ تحقيق: عبدالفتاح الحلو/ مطب –الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية 
 م.1488-هـ 1248عيسى الباا الحلبي/ الطبعة الأولى عام 

بعة ي الأزميري / نشر: المكتبة الأزهرية للتراث ، القاهرة / طمحمد بن ولي بن رسول القرشهر  –حاشية الأزميري على المرآة 
 م . 2662عام 

كليات سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني / مكتبة ال –حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
 م . 1482 -هـ 1242الأزهرية / طبعة عام 

 شمس الدين محمد عرفة الدسوقي/ دار الفكر/ بدون رقم طبعة أو تاريخ. –حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
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 .منصور الطبلاوي الشافعي/ دار إحياء التراث العرا/ بدون ذكر قم طبعة أو تاريخ –حاشية الطبلاوي على تحفة المحتاج 

 -هـ 1221ر/ طبعة عام أبو السعادات حسن بن محمد العطار / مطبعة الكتبي، مص –حاشية العطار على شرح المحلي 
 م .1412

بعة أحمد سلامة القليوا وأحمد البرلسي عميرة/ دار إحياء الكتب العربية/ ط –حاشيتا قليوا وعميرة على المنهج وشرحه 
 م. 1445 -هـ 1615عام 

ان/ حيدر آباد/ خأحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني/ تحقيق: عبد المعين  –الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة 
 م. 1482طبعة عام 

قم منصور بن يونس البهوتي/ طبعة دار عالم الكتب/ بدون ر  –دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ) شرح منتهى الإرادات( 
 طبعة أو تاريخ.

لمية، عبرهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي/ نشر: دار الكتب ال –الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب 
 لبنان / بدون رقم طبعة أو تاريخ . –بيروت 

عبدالرحمن بن رجب الحنبلي/ تحقيق: محمد حامد الفقي/ نشر: دار المعرفة، بيروت/ بدون  –الذيل على طبقات الحنابلة 
 رقم طبعة أو تاريخ.

 فيمحمد أمين بن عمر الحن –ردّ المحتار على الدرّ المختار ) المشهور بحاشية ابن عابدين( 
 م.1442 -هـ 1612بيروت/ طبعة عام  –)المشهور بابن عابدين( دار الكتب العلمية 

موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي/ تحقيق: د. عبد الكر) النملة / نشر  –روضة الناظر وجنة المناظر 
 م . 1442-هـ 1612: مكتبة الرشد، الرياض/ الطبعة الأولى عام 

 هـ.1664محمد بن عبد الله بن حميد/ نشر: مكتبة الإمام أحمد/ الطبعة الأولى  –الوابلة على ضرائح الحنابلة السحب 

شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي/ تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي/  –سير أعلام النبلاء 
 هـ.1612مؤسسة الرسالة، بيروت/ الطبعة التاسعة عام 

أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي/ تحقيق: لجنة إحياء التراث العرا / نشر  –شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
 : دار الآفاق / بيروت / بدون رقم طبعة أو تاريخ .

 هـ.1246محمد بن محمد بن مخلوف / المطبعة السلفية، القاهرة/ طبعة عام  –شجرة النور الزكية في طبقات المالكية 
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محمد بن الحسن الاستراباذي ) المشهور بالرضيّ( / تحقيق : حسن الحفظي ويحيى  –شرح الرضي لكافية ابن الحاجب 
هـ 1616المصري / أشرف على طباعته إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/ الطبعة الأولى عام 

 م . 1442 -

ه د بن عبد العزيز بن علي الفتوحي )المشهور بابن النجار(/ تحيق  : محمد الزحيلي ونزيمحمد بن أحم –شرح الكوكب المنير 
 م .  1448 -هـ 1618حماد/ مكتبة العبيكان/ طبعة عام 

 –أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي / تحقيق: عبد المجيد تركي / طبعة دار الغرب الإسلامي، بيروت  –شرح اللمع 
 هـ .1668ولى عام لبنان / الطبعة الأ

-هـ 1221جلال الدين محمد بن أحمد المحلي/ مطبعة الكتبي، مصر/ الطبعة الأولى عام  –شرح المحلي على جمع الجوامع 
 م ) مطبوع مع جمع الجوامع ( . 1412

وف رءشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي/ تحقيق: طه عبد ال –شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول 
 م . 1442 -هـ 1616سعد/ طبع ونشر : مكتبة الكليات الأزهرية/ الطبعة الثانية عام 

 -نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي/ تحقيق: د. عبد الله التركي/ طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت –شرح مختصر الروضة 
 م.1446-هـ 1616لبنان/ الطبعة الأولى عام 

 إسماعيل بن حماد الجوهري/ تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار/ دار العلم للملايين، بيروت –ربية الصحاح تاج اللغة وتاج الع
 هـ .1244لبنان / الطبعة الثانية  –

  محمد بن إسماعيل البخاري الحنفي/تحقيق: مصطفى ديب البغا/ دار ابن –صحيح البخاري ) الجامع الصحيح المختصر( 
 م.1488-هـ 1668ن/ الطبعة الثالثة عام لبنا –كثير ودار اليمامة، بيروت 

مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري/ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي/ دار إحياء التراث العرا، بيروت  –صحيح مسلم 
 لبنان / بدون رقم طبعة أو تاريخ .  –

لبنان / بدون رقم  –محمد بن أا يعلى الفراء الحنبلي/ تحقيق: محمد حامد الفقي/ دار المعرفة، بيروت  –طبقات الحنابلة 
 طبعة أو تاريخ.

جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي/ تحقيق: عبد الله الجبوري/ نشرة دار العلوم للطباعة والنشر،  –طبقات الشافعية 
 .  م1481 -هـ 1661الرياض/ طبعة عام 
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أبو بكر بن هداية الله الحسيني/ تحقيق : د. عادل نويهض/ دار الآفاق الجديدة، بيروت/ الطبعة الأولى  –طبقات الشافعية 
 م .1488-هـ 1248عام 

تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي/ تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي/ طبعة  –طبقات الشافعية الكبرى 
 م . 1406لبي، القاهرة، الطبعة الأولى عام عيسى الباا الح

شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي / تحقيق : علي محمد عمر/ طبع مطبعة الاستقلال  –طبقات المفسرين 
 م . 1482-هـ 1242نشر : مكتبة وهبة/ الطبعة الأولى  –الكبرى، القاهرة 

ص حسن بن عمار بن علي الوفائي الشرنبلالي الحنفي/ دار إحياء أبو الإخلا –غنية ذوي الأحكام في بغية درر الأحكام 
 الكتب العربية/ بدون رقم طبعة أو تاريخ ) مطبوع مع درر الحكام شرح غرر الحكام لملا خسرو الحنفي(. 

الرسالة،  ةأبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي/ تحقيق : د. أحمد بن علي سير المباركي/ مؤسس –العدة في أصول الفقه 
 هـ.1616لبنان/ الطبعة الثانية عام  –بيروت 

 أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البارتي الحنفي/ دار الفكر/ بدون رقم طبعة أو تاريخ. –العناية شرح الهداية 

لبنان/ طبعة  –أحمد بن محمد الحموي الحنفي/ دار الكتب العلمية، بيروت  –غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر 
 م.1485 -هـ 1665عام 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني/ إشراف: محب الدين الخطيب، وتعليق: الشيخ  –فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
 م.1480-هـ 1668عبد العزيز بن باز/ دار الريان للتراث، القاهرة/ الطبعة الأولى عام 

لبنان/ الطبعة  –صطفى المراغي/ نشر: محمد أمين دمج وشركاه، بيروت عبدالله م -الفتح المبين في طبقات الأصوليين 
 م.1486-هـ 1246الثانية عام 

أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري/ دار الفكر / بدون رقم طبعة أو تاريخ /  –فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 
 ) مطبوع مع حاشية الجمل (. 

ل الدين محمد بن عبد الواحد السواسي السكندري الحنفي )المشهور بابن الهمام( / دار كما  –فتح القدير للعاجز الفقير 
 الفكر/ بدون رقم طبعة أو تاريخ .

شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي/ ضبطه وصححه: خليل  –الفروق ) أنوار البروق في أنواء الفروق( 
 م . 1448-هـ 1618لبنان/ الطبعة الأولى عام  -المنصور/ من مطبوعات دار الكتب العلمية، بيروت

 أبو الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي/ تصحيح: محمد الغساني/ مطبعة السعادة، –الفوائد البهية في تراجم الحنفية 
 هـ.1226مصر/ الطبعة الأولى عام 
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 م . 1482ر، بيروت/ طبعة عام محمد شاكر الكتبي/ تحقيق: إحسان عباس / دار صاد –فوات الوفيات والذيل عليها 

عة دار إحياء عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري الهندي / طب –فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت في فروع الحنفية 
 .م1448-هـ 1618لبنان/ الطبعة الأولى عام  –التراث العرا، بيروت 

-هـ 1665عام  –لي / طبعة عالم الكتب/ الطبعة الرابعة محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الحنب –الفروع لابن مفلح 
 م.1485

هـ 1615أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي/ دار الفكر / طبعة عام  -الفواكه الدواني على رسالة أا زيد القيرواني
 م . 1445 -

/ الطبعة الثانية الحلبي وأولاده، مصرمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي/ مطبعة مصطفى الباا  –القاموس المحيط 
 م .1452-هـ 1281عام 

أبو المصطفى منصور بن محمد السمعاني/ تحقيق: محمد حسن إسماعيل الشافعي/ دار الكتب  –قواطع الأدلة في الأصول 
 م.1448-هـ 1618لبنان ، الطبعة الأولى عام  –العلمية، بيروت 

لحنبلي، أبو الحسن علاء الدين بن محمد بن عباس البعلي ا –ا من الأحكام الفرعية القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق به
هـ 1618المعروف بابن اللحام/ تحقيق: عبد الكر) الفضلي / المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت/ الطبعة الأولى عام 

 م . 1448-

لطبعة يعقوب الباحسين/ مكتبة الرشد، الرياض/ ا –التطور المبادئ ، المقوّمات، المصادر، الدليلية،  –القواعد الفقهية 
 م.1448-هـ 1618الأولى عام 

أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي/ تحقيق: د. عبد الله بن  –الكافي 
 م . 1448-هـ 1618عبد المحسن التركي / طبعة دار هجر للطباعة والنشر، مصر/ الطبعة الأولى عام 

 م.1448-هـ 1662الفكر/ طبعة عام منصور بن يونس البهوتي الحنبلي/ دار  -كشاف القناع عن متن الإقناع

علاء الدين عبد العزيز البخاري / نشر: دار الكتاب الإسلامي  –كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي 
 بالقاهرة/ بدون تاريخ .

 الكليات _ أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي/ أعدّه للطبع: عدنان درويش ومحمد المصري/ مؤسسة الرسالة/
 م.1448-هـ 1614الطبعة الثانية عام 

 م. 1484 -هـ 1664محمد بن أحمد بن أا سهل السرخسي الحنفي / طبعة دار المعرفة عام  –المبسوط 
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أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري/ طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف  –لسان العرب 
لكة العربية السعودية/ قامت بالإشراف على الطباعة: مكتبة دار النوادر بالكويت وطبعته عام والدعوة والإرشاد بالمم

 م.2616-هـ 1621

 يحيى الدين يحيى بن شرف النووي / تحقيق: محمد نجيب المطيعي/ المكتبة العالمية بالفجالة/ بدون –المجموع شرح المهذب 
 تاريخ.

 م.1484القادر الرازي / كتبة لبنان، بيروت/ طبعة عام  محمد بن أا بكر بن عبد –مختار الصحاح 

فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي/ تحقيق: د. طه جابر فياض العلواني/ طبعة مؤسسة  –المحصول في علم الأصول 
 م . 1442-هـ 1612الرسالة، بيروت/ الطبعة الثانية عام 

 ين عثمان بن عمر بن أا بكر المالكي جمال الد –مختصر ابن الحاجب ) مختصر المنتهى( 
م ) مطبوع مع شرح 1482 -هـ 1242) المشهور بابن الحاجب(/ الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية، مصر/ طبعة عام 

 العضد عليه وحاشية التفتازاني(.

مان الأشقر/ د سليأبو حامد محمد بن محمد الطوسي ) المشهور بالغزالي( / تحقيق: د. محم –المستصفى من علم الأصول 
 م .1448-هـ 1618لبنان/ الطبعة الأولى عام  –مؤسسة الرسالة، بيروت 

تتابع على تأليفها ثلاثة أئمة من آل تيمية/ تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد/ نشر: دار الكتاب العرا،  –المسودة 
 لبنان / بدون رقم طبعة أو تاريخ . –بيروت 

 -هـ 1621أحمد بن محمد الفيومي/ دار الحديث، القاهرة/ الطبعة الأولى عام  –الشرح الكبير المصباح المنير في غريب 
 م .2666

ة الأولى مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني الحنبلي/ المكتب الإسلامي / الطبع –مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
 م.1442 -هـ 1616عام 

وت  محمد بن علي بن الطيب البصري/ تحقيق : خليل الميس/ دار الكتب العلمية، بير أبو الحسين -المعتمد في أصول الفقه
 لبنان / بدون رقم طبعة أو تاريخ.  –

ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي / بإشراف : د. أحمد فريد الرفاعي/  –معجم الأدباء ) إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب( 
 م.1428-هـ 1258مطبعة المأمون، القاهرة/ طبعة عام 

 م .1458عمر رضا كحالة/ مطبعة التراقي، دمشق/ طبعة عام  –معجم المؤلفين 

 قم طبعة أو تاريخ.لبنان/ بدون ر  –أبو المكارم ناصر بن عبد السلام المطرّزي الحنفي/ دار الكتاب العرا، بيروت  –المغرب 
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ي وعبد الفتاح قدامة المقدسي الحنبلي/ تحقيق:د. عبد الله التركموفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن  –المغني 
 م . 1448-هـ 1618الحلو/ دار عالم الكتب، الرياض/ الطبعة الثالثة عام 

 المولى أحمد بن مصطفى  –مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم 
 م.1428-هـ 1246انية، حيدر آباد الركن/ طبعة عام ) المشهور بطاش كبري زاده( / مطبعة مجلس دائرة المعارف العثم

لبنان/ طبعة  –أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي/ تحقيق : عبد السلام هارون/ دار الجيل، بيروت  –مقاييس اللغة 
 م. 1444 -هـ 1626عام 

 هـ.1264أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي / مطبعة دار السعادة، القاهرة/ طبعة عام  –مناقب الإمام أحمد بن حنبل 

ية، محمد بن الحسن البدخشي/ دار الكتب العلم –مناهج العقول في شرح منهاج الأصول ) شرح البدخشي على المنهاج( 
 نوي(.م )مطبوع مع نهاية السول للأس1486 -هـ 1665لبنان/ الطبعة الأولى عام  –بيروت 

أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المالكي/ دار الكتاب الإسلامي، القاهرة/ الطبعة الثانية بدون  –المنتقى شرح الموطأ 
 تاريخ .

رة سنة جمال الدين يوسف بن تغري بردى الأتابكي/ طبعة دار الكتب المصرية، القاه –المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي 
 م.1450 -هـ 1285

محمد بن أحمد بن محمد المالكي ) المشهور بالشيخ عليش المالكي( / دار الفكر / طبعة  –ح الجليل شرح مختصر خليل من
 م . 1484 -هـ 1664عام 

مجير الدين عبدالرحمن بن محمد العليمي/ تحقيق: محمد محيي الدين  –المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد 
 هـ.1282القاهرة/ الطبعة الأولى عام عبدالحميد/ مطبعة المدني، 

أبو إسحاق إبراهيم بن موسى النجمي الشاطبي/ ضبط وتعليق: مشهور بن حسن آل سليمان/ دار ابن عفان،  –الموافقات 
 م.1448-هـ 1618الخبر/ الطبعة الأولى عام 

محمد بن محمد بن عبد الرحمن المالكي ) المشهور بالحطاب( / دار الفكر، دمشق  –مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 
 م . 1442 -هـ 1612/ الطبعة الثالثة عام 

 إصدار وزارة الأوقات والشئون الإسلامية بالكويت. –الموسوعة الفقهية 

   .هـ1241عام  صرية/ الطبعة الأولىيوسف بن تغرى بردى الأتابك / دار الكتب الم –النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
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 سيدي عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي/ وضع حواشيه: فادي نصيف وطارق يحيى/ –نشر البنود على مراقي السعود 
 م . 2666 -هـ 1621لبنان / الطبعة الأولى عام  –دار الكتب العلمية، بيروت 

لبنان /  –الرحيم بن الحسن الأسنوي/ دار الكتب العلمية، بيروت  جمال الدين عبد –نهاية السول شرح منهاج الأصول 
 م ) مطبوع مع شرح البدخشي المسمى: مناهج العقول ( . 1486-هـ 1665الطبعة الأولى عام 

 م .1486 -هـ 1666محمد شهاب الدين الرملي الشافعي/ دار الفكر / طبعة عام  –نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 

لبنان / بدون رقم طبعة  –أحمد بن أحمد بابا التنبكتي المالكي/ دار الكتب العلمية، بيروت  –بتطريز الديباج  نيل الابتهاج
 أو تاريخ ) مطبوع بهامش الديباج المذهب(.

لبنان  –إسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي/ دار الكتب العلمية، بيروت  –هدية العارفين بأسماء الكتب وآثار المصنفين 
 م ) مطبوع مع كشف الظنون(.1442-هـ 1612/ طبعة عام 

أحمد بن محمد بن خلّكان / تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد/ مطبعة السعادة،  –وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
 م . 1468 -هـ 1208مصر/ الطبعة الأولى عام 

صلاح الدين الصفدي/ أصدرته: جماعة المستشرقين الألمانية، بعناية: جماعة من العرب والمستشرقين،  –الوافي بالوفيات 
 م .1482-م 1402بيروت/ طبعة عام 

 

*    *    * 
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Abstract: 

This paper addresses the Fiqhi (jurisprudential) rule “Make-up of missing 

worshiping acts is a simulation of the original acts” in terms of definition and 

conditions in an attempt to link it with its fiqhi principle on which it is based.  

Scholars of Islamic jurisprudence used to quote this rule as a justification to ask 

the one who misses an act of worship to simulate what he used to do while performing 

the original act. Scholars of Fiqhi principles would quote this principle to list the Fiqhi 

subsections and excluded issues.  

The idea of this paper arises owing to the fact that make-up of missing 

worshiping acts is highly needed to adult Muslims and the precise definition of the rule 

can be attained by knowing its conditions. Once such conditions are met, the 

subsections will be subsumed under the major rule, and if not met, the subsections will 

be excluded. This is because when we figure out the conditions, we will realize the 

reason of including or excluding subsections. Accordingly, the rule will be 

conceptualized upon knowing the fiqhi principle on which it is formulated. Here the 

relationship between Fiqh and its rules as well as its principles are established.  
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